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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.13/12/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.الرامیة الى تطبیق القانونوبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ــلــــــفي الشك

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي *********تقدمت شركة 19/11/2018بتاریخ 
عن 675/8304/2018في الملف عدد 09/07/2018الصادر بتاریخ 1240بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 

في حدود مبلغ *********المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الذي قضى بقبول دین شركة 
.درهم بصفة عادیة9.009.802,41

یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعنة مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول حیث لا دلیل بالملف
.شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

تقدم سندیك التسویة 26/04/2018حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
أدلت بواسطة نائبها بتصریح بدین بمبلغ میترونك أنبطلب جاء فیه *********القضائیة لشركة 

درهما بصفة عادیة و ارفقت تصریحها بنسخ من أمرین بالأداء ، و قد نازعت شركة 10.010.891.57
درهما 1.335.035.67خلال فترة إعداد الحل في مبلغ الدین المصرح به محددة إیاه في مبلغ *********
برسالة الموافقة على 2017- 11- 14لة الدائنة بشأن التخفیض و الأجل توصل السندیك بتاریخ و أنه عند مراس

و أدلى بنسخة .في المائة و التسدید على ثلاث سنوات و التمس السندیك تحقیق الدین 10التخفیض في حدود 
.من تصریح بدین و نسخة من مستخرج الدفاتر المحاسبیة و نسخة من رسالة 

المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الأستاذ فیطوط الحسن نیابة عن المصرحة  بجلسة و بناء على
شیكا 62درهما ناتج عن 10.010.891.57جاء فیها أن دین المصرحة یبلغ في الأصل 208- 06- 11

سبق أن قدمت للاستخلاص و أرجعت غیر مؤداة لانعدام الرصید و أن الدائنة سلكت مسطرة الأمر بالاداء
ملف رقم 2017- 04- 12بتاریخ 1075بخصوص الشیكات المذكورة و استصدرت أمر بالاداء عدد 

درهما مع الفوائد القانونیة في مواجهة شركة 4.871.555.21قضى لها بأداء مبلغ 1075/8102/17
ملف عدد 2017-04-12بتاریخ 1076و استصدرت أمرا بالأداء عدد *********

لفوائد ادرهما مع 5.139.336.36بأداء مبلغ *********في مواجهة شركة قضى لها 1076/8102/17
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رفض محاسبها التوصل و أنها 2017- 06- 14القانونیة و أن الأمرین بالأداء بلغا إلى المحكوم علیها بتاریخ 
حصلت على شهادتین بعدم الطعن و أن المصرحة و في إطار استشارتها من طرف السندیك بخصوص 

درهما و ادلت 9.009.802.41في المائة و بالتالي یكون الدین بعد التخفیض هو 10لت بنسبة التخفیض قب
بنسخ من أمرین بالأداء  و نسخ شهادتي عدم الطعن و رسالة تصریح و نسخ شیكات مع شواهد عدم الأداء و 

.*********نسخة حكم ومستخرج لوضعیة دیون شركة 
وامر بالاداء جاء فیها أن الأ2018- 06- 25جلسة ب رئیس المقاولة بكرة الجوابیة لنائو بناء على المذ

. لازالت موضوع دعوى جاریة أمام القضاء 
التي *********من طرف شركة وبعد تمام المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه 

یوجب أن تكون الأحكام والقرارات من ق م م 50إن مقتضیات الفصل :أسست استئنافها على الأسباب التالیة
بتحقیق دینها في المبلغ أعلاه، فیما طالبت المستأنف علیها أنو.القضائیة معللة تعلیلا كافیا واقعا وقانونا

رد القاضي دفع العارضة واستجاب لمطالب المستأنفو.التمس رئیس المقاولة التصریح بوجود دعوى جاریة
ه استبعد دفوع العارضة واعتبر وأن.ة الجدیة في الأرقام المصرح بها من طرفهاالمنازععلیها على علتها رغم
ا الطعن في ذاء أمام الجهة المختصة وكدبالأالأوامرالطعن في یفیدالعارضة بمايالمدیونیة ثابتة وستدل

ریح بوجود دعوی یتعین التصریح بعد التصدي بإلغاء الحكم المستانف والتصو .إجراءات التبلیغ المنسوبة إلیها
جاریة لوجود دعاوى أمام القضاء المختص في السندات المعتمدة من طرف القاضي المنتدب في إصدار الأمر 

وأرفقت مقالها بتصریح بالاستئناف ونسخة من الحكم . وتحمیل المستأنف علیها الصائر. المطعون فیه
.المستأنف

نة لم تورد أي سبب جدي للطعن في الحكم أن الطاع10/01/2019وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
فالقاضي المنتدب لم یستجب .الصادر عن القاضي المنتدب ، كما انها لم تثر أیة وسیلة جدیرة بالاعتبار

و تعلیل كما جاء بعریضة الاستئناف ، بل استجاب لمطالب العارضة، بعدما ألمطالب العارضة ، دون تبریر 
نهائیین مبلغین للمحكوم علیها، ومعززتین بشهادتین بعدم بالأداءأمرینن دین العارضة ثابت بمقتضى أعاین 

تعرضت على واحد منهما، وكان ذلك خارج الأجل القانوني، وان المحكمة *********وان شركة . التعرض
ن خلال الاطلاع على الوثائق فمن خلال استقراء ما ورد بالمذكرة المذكورة أعلاه، وم.عاینت ذلك ، وقضت به

سواء من خلال التعرض على الأمر بالاداء الذي وقع *********المدلى بها رفقتها ، یتضح ان غایة شركة 
الى أبعد ما یمكن ، تاریخ الشروع في البت خارج الأجل ، أو من خلال الطعن الحالي هي ربح الوقت ، وتاخیر 

تایید الحكم تلتمسلذلك .، مما یتعین معه معاملتها بنقیض قصدهااداء الدیون المترتبة بذمتها لیس الا
.الصائرالمستانف مع تحمیل المستانفة

خلافا لمزاعم المستأنف علیها فالعارضة طعنت أنه و 17/01/2019وعقبت المستأنفة بجلسة 
في إجراءات التبلیغ المتعلقة بالاستئناف في الحكم القاضي بعدم قبول تعرضها على الأمر بالأداء كما طعنت
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مرفقة .، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم الصادر عن القاضي المنتدب والتصریح بوجود دعوى جاریةبه
.مذكرتها بنسخة من مقال استئنافي

.07/02/2019وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة للبتوبناء على اعتبار القضیة جاهزة
نافمحكمــة الاستئـ

حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن القاضي المنتدب اعتبر المدیونیة ثابتة وقضى 
.بتحقیق الدین رغم دفعها بوجود دعوى جاریة وتعرضها على مسطرة الأمر بالأداء

وحیث واجهت المستأنف علیها ما ورد في استئناف الطاعنة أن القاضي المنتدب قضى بتحقیق الدین 
عاین أن دینها ثابت بمقتضى امرین بالأداء نهائیین مبلغین للطاعنة ومعززین بشهادتین بعدم التعرض بعدما 

وأنه من جهة أخرى فإن الطاعنة تعرضت على واحد منهما وكان ذلك خارج الأجل القانوني وأن المحكمة 
.ملتمسة تأیید الأمر القاضي المنتدب. عاینت ذلك وقضت به

أثارته الطاعنة من وجود دعوى جاریة تتمثل في الطعن بالتعرض في الأمرین وحیث إنه خلافا لما 
بالأداء فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف یتبین أنه لا یوجد بالملف ما یثبت قیام الطاعنة بالتعرض 

الابتدائي نسخة المقال المدلى بها من طرفها لاثبات الطعن بالاستئناف ضد الحكمعلى الأمرین بالأداء، وأن 
لا تتعلق 17/01/2019الذي صدر في دعوى التعرض على الأمر بالأداء المرفقة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 

بالمسطرة المذكورة وأنها نسخة من المقال الاستئنافي لدعوى تحقیق الدین موضوع المناقشة، وبذلك تبقى الطاعنة 
كتسبها الأمر المستأنف ما دام لم تدل بما المقضي به التي مدینة بالمبلغ المحكوم به استنادا لحجیة الشيء ا

وبالتالي . داء او تعدیلها أو لجوئها الى الطعن فیه بوسائل الطعن المقررة قانونایثبت الغاء مسطرة الأمر بالأ
عن على تبقى المنازعة المثارة بشانه من طرفها غیر جدیة ویتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الط

.الصوابلمصادفتهأساس وتأیید الأمر المستأنف 
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ـلــــفي الشكـ

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالأمرتأیید: في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ب.م
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمستأنف والأمرذكرة بیان أوجه الاستئنافمبناء على 
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

.06/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بتـــاریخ نائبهـــابواســـطةفینـــانس المغـــرب ******تقـــدمت بـــه  شـــركة الـــذي تصـــریح بالاســـتئنافالبنـــاء علـــى
بالـــدار البیضـــاء عـــن المحكمـــة التجاریـــة 16/08/2018الامـــر الصـــادر بتـــاریخ بمقتضـــاه تســـتأنف 17/10/2018

برفـــعRCI FINANCE MAROCشــركة أمر بـــوالقاضــي1200/8304/2018ملــف عـــدد 1364تحــت عـــدد 
ــــــى الســــــیارة نــــــوع رونــــــو ماســــــتر رقــــــم 26/05/2016: المــــــؤرخ فــــــيالحجــــــز وبارجاعهــــــا لشــــــركة 69274/أ/7عل

. و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانونالمفتوحة في حقها مسطرة التسویة القضائیة وتمكینها منها ******
التبلیـغ المرفـق بالمقـال كمـا یتبـین مـن طـي 11/10/2018وحیث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاریخ 

.أي داخل الأجل القانوني 17/10/2018تقدمت باستئنافها بتاریخ نافي و الاستئ
.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول شكلا 

:و في الموضـوع
شــركة و الــذي  یعــرض مــن خلالــه أن31/07/2018: بتــاریخالســندیك بنــاء علــى الطلــب المقــدم مــن طــرف 

RCI FINANCE MAROC ـــل فـــتح مســـطرة التســـویة القضـــائیة فـــي حـــق شـــركة صـــرحت بـــدیونها الناشـــئة قب
، وانهــا 11/04/2016الصـادر عــن المحكمــة التجاریــة بالـدار البیضــاء بتــاریخ 68بنـاء علــى الحكــم عــدد ******

رغـم علمهـا المسـبق بفـتح مسـطرة التسـویة 26/05/2016تـاریخ ب69274/ا/7قامت بحجـز سـیارة رونـو ماسـتر رقـم 
.في حق الشركة ملتمسا ارجاع السیارة 

فینانس ******و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته  شركة 
ــــة موضــــحة ان الوقــــف المغــــرب وجــــاء فــــي أســــباب اســــتئنافها أن الأمــــر المســــتأنف حــــرف وأســــاء فهــــم وقــــائع الن ازل

من مدونة التجارة ینصب على المساطر التـي تمـس أمـوال وذمـة المـدین وان طلـب 686المنصوص علیه في المادة 
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إجراء حجز تحفظـي او رفعـه انمـا هـو إجـراء مؤقـت لا یترتـب عنـه اي مفعـول بالنسـبة المدیونیـة الطالبـة  وانـه مجـرد 
إجراء تحفظي 

ى المنقــولات والعقــارات التــي انصــب علیهــا ویمنــع المــدین مــن التصــرف فیهــا لا یرتــب ســوى وضــع القضــاء علــ
من مدونة التجارة لا 686المادة م مضیفة ان مقتضیات.م.من ق453ة تصرفا یضر بدائنه حسب مقتضیات الماد

لمسـتأنف تنطبق على الحجز التنفیذي ملتمسة في الأخیر  قبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصریح بإلغاء الأمر ا
. فیما قضى به من رفع الحجز وبعد التصدي الحكم من جدید برفض طلب القاضي المنتدب الرامي الى رفع الحجز
.  وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من أصل التصریح بالاستئناف ونسخة من غلاف التبلیغ

.الأمر المستأنف وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى تأیید
فتقــرر اعتبــار الملــف جــاهزا و حجــزه للمداولــة للنطــق 06/02/2019جلســة أخیــرا بإدراج الملــفوبنــاء علــى 

.13/02/2019بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه 

حكــم فــتح المســطرة یوقــف أو یمنــع كــل دعــوى قضــائیة مــن مدونــة التجــارة علــى أن 686وحیــث تــنص المــادة 
یقیمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدین بأداء مبلغ من المـال أو فسـخ 
العقــد لعــدم أداء مبلــغ مــن المــال كمــا یوقــف أو یمنــع كــل إجــراء تنفیــذي یقیمــه هــؤلاء ســواء علــى المنقــولات أو علــى 

.العقارات
وحیث ثبت من وثـائق الملـف ان الحجـز موضـوع الـدعوى تـم بعـد صـدور حكـم فـتح مسـطرة التسـویة القضـائیة 

.أعلاه 686وهو ما یجعل الحجز عدیم الأساس القانوني ومخالفا لمقتضیات المادة ******في حق شركة 
.الأمر  المستأنف  و حیث یتعین تبعا لذلك  رد الاستئناف لعدم استناده  الى ما یبرره و تأیید 

.ن خاسر الدعوى  یتحمل صائرها او حیث 
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لهــذه الأسبـــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائر ةالمستأنفتحمیلمع المستأنفالأمربتأیید: في الجوهر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

الرئیسة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمةالمغرب ************شركة بین 
.المحامي بـهیئة الرباطهشام بنسعودنائبها الاستاذالكائن مقرها الاجتماعي 

من جهةةمستأنفبوصفها
مقرها الاجتماعي بزنقة السحلب  شركة مساهمة في طور التسویة القضائیة ******شركة -1وبین 

في شخص ممثلها القانونيعین السبع الدار البیضاء 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد االله خیراتینوب عنها 

زنقة 291بصفته هذه بالرقم الكائن ******سندیك التسویة القضائیة لشركة بصفته السید - 2
الدار البیضاءمصطفى المعاني

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

620: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ

2018/8301/5870: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

13/12/20018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.الرامیة الى تطبیق القانونلنیابة العامةلاع على مستنتجات اوبعد الإط

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:لـــــفي الشكــ

المغرب بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه ************تقدمة شركة 14/11/2018بتاریخ 
في الملف عدد 15/10/2018الصادر بتاریخ 1499الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الأمر رقم 

.القاضي بوجود دعوى جاریة857/8304/2018
حیث لا یوجد بالملف ما یثبت تبلیغ الطاعن الأمر المستأنف مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول 

.تقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانوناشكلا ل
:في الموضـوع

تقدم السندیك بطلب جاء فیه 10/05/2018حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهما بصفة عادیة و أرفق 6.557.768.46تقدمت بتصریح بدین بمبلغ باركینغ المغرب******أن شركة 

في مبلغ الدین المصرح به محددة ******بیانه بنسخة من مقال افتتاحي من أجل الأداء و لقد نازعت شركة 
درهما و لقد تمت استشارة الدائنة بشأن التخفیض و توصل السندیك بالرفض 4.097.797.27إیاه في مبلغ 

فها و التمس السندیك الأمر بمعاینة وجود دعوى جاریة و أدلى بنسخة من مقال و نسخة من رسالة و من طر 
.نسخة من تصریح بدین 

أكد من 2018- 10- 01و بناء على المدكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب رئیس المقاولة بجلسة 
.خلالها أن هناك دعوى جاریة بین الأطراف 

.قال استئنافي و أدلى بنسخة من م
جاء فیها أنها أقامت دعوى الأداء للمطالبة 2018- 10- 01و بناء على مدكرة نائب المصرحة بجلسة  

حكما 2017- 03-06درهما و أن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أصدرت بتاریخ 5.661.719.96بمبلغ 
دقة على مبلغ المدیونیة و أدلى بنسخة قضى بفتح مسطرة التسویة القضائیة و  التمست الحكم بالمصا40عدد 

.بشأن الاستشارة و نسخة حكم كحكم و نسخة من بیان دین و و نسخة من تقریر السندی
فیها أن الدعوى معروضة على جاء2018-10- 01و بناء على المدكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

.دلى بنسخة من مقال أأنظار محكمة الاستئناف و 
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المناقشة صدر الأمر المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه من طرف المدعیة التي أسست وبعد انتهاء
:استئنافها على الأسباب التالیة

:م ت وفساد التعلیل الموازي انعدامه723خرق الأمر المستأنف الفقرة الأخیرة من المادة 
بالدار البیضاء في الطعن لما لم یأمر بإیقاف البت، الى حین أن تبت محكمة الاستئناف التجاریة 

، طعنا في الحكم بالأداء الصادر في ******بالاستئناف الذي كان مقدما أمامها من طرف المدینة شركة 
ذلك أنها تنص أنه في مثل هذه الحالة بامر .729مواجهتها، فإن الأمر القضائي خرق الفقرة الأخیرة من المادة 

. حقیق دین العارضة، لا أن یقتصر على معاینة وجود دعوى جاریةالقاضي المنتدب بإیقاف البت في مسطرة ت
لكن في هذه النازلة . وأن هذا التعلیل یكون مستشارا لما تكون دعوى الأداء لا زالت جاریة في طورها الابتدائي

أي في الیوم الموالي لصدور الأمر 06/03/2018، صدر منذ ******فإن الحكم بالأداء على المدینة شركة 
.المستأنف

إن الأمر المستأنف خرق أیضا وأخطأ في : من ق ل ع418حول خرق الأمر المستأنف الفصل 
ذلك أن هذا الأخیر یعتبر الحكم القاضي بالأداء ورقة رسمیة وحجة على . من ق ل ع418تطبیق الفصل 

. بتدائي واجب التنفیذقبل صیرورة الحكم الاووذلك ول******الوقائع التي عاینها وهي هنا مدیونیة شركة 
من ق ل ع یقتضي 418بالأداء، فإن الفصل ******وعلى ضوء الحكم الابتدائي القاضي على شركة 

ذلك أن مجرد صدور . مؤداه أن یجعل القاضي المنتدب یصرح بقبول دین العارضة، لا بوجود دعوى جاریة
تا ویؤدي الى قبوله بالمبلغ المحكوم به على شركة هذا الأخیر ثابالحكم القاضي بأداء الدین یكفي وحده لاعتبار 

.ولو أن هذه الأخیرة استأنفت الحكم القاضي علیها بالأداء******
، أي في الیوم الموالي 16/10/2018وفي جمیع الأحوال فإن الحكم بالأداء تم تأییده استئنافیا بتاریخ 

وأن هذا یزید من ثبوت هذا الدین ما دام أن القرار الاستئنافي المؤید للحكم . لصدور الأمر المستأنف حالیا
لك تلتمس إبطال والغاء الأمر القضائي لذ. بالأداء انتهائي اي أنه واجب التنفیذ******القاضي على شركة 

بقبول الدین المستحق للعارضة والمصرح به من طرفها لسندیك التسویة القضائیة المستأنف والحكم من جدید 
والأمر بجعل القرار الاستئنافي المنتظر . درهم5.661.719,96وذلك بقبول الدین في مبلغ ******لشركة 

یستخلص بصفة ******وترك الصائر على عاتق المدینة شركة . قوة القانونصدوره مشمولا بالنفاذ المعجل ب
.امتیازیة من مصاریف التسویة القضائیة

أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجاریة ادلت المستأنفة بمذكرة ورد فیها 10/01/2019وبجلسة 
الذي قضى 3444/8202/2018في الملف عدد 4501القرار عدد 16/10/2018بالدار البیضاء بتاریخ 

بالدار البیضاء في عن المحكمة التجاریة06/03/2018الصادر بتاریخ 1968في منطوقه بالغاء الحكم عدد 
درهم والحكم من جدید بعدم قبول 1.496.559,16فیما قضى من أداء مبلغ 7/8202/2017الملف عدد 

في مبلغ ******وحصر دینها تجاه المدینة شركة الطلب بشأنه وتأییده في الباقي مع تعدیله وذلك بثبوت
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وبالتالي ونظرا لما جاء أعلاه . درهم مع سریان الفوائد من تاریخ حصر مخطط الاستمراریة4.123.670,72
الصادر 1499تكون العارضة محقة في المطالبة بإبطال والغاء الأمر القضائي المستأنف وهو الأمر رقم 

******قاضي السید المهدي سالم القاضي المنتدب للتسویة القضائیة لشركة عن ال15/10/2018بتاریخ 
في جمیع ما قضى به، وبقبول دینها المحصور في مبلغ 857/8304/2018في الملف عدد 
.الانف ذكره4501درهم بموجب القرار 4.123.670,72

.تكز على أي اساس سلیمإن استئناف المستأنفة لا یر 24/01/2019وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
ذلك أن القاضي المنتدب یصدر بقبول الدین أو رفضه أو معاینة وجود دعوى جاریة أو كون المنازعة لا تدخل 

وثبت للقاضي المنتدب وجود دعوى جاریة من خلال وثائق الملف كما تأكد له من خلال ذلك . في اختصاصه
وأن القاضي المنتدب أصدر . إطلاقا إیقاف البت في النزاعمن خلال جواب المستأنفة أمامه التي لم تطلب منه

وأنه لا یمكن للقاضي المنتدب التصریح بقبول . أمره قبل بت المحكمة في النزاع القائم بین العارضة والمستأنفة
وأن الدفع بمقتضیات الفصل . دین بمقتضى حكم ابتدائي تبت أمامه وجود طعن فیه أمام محكمة ثاني درجة

ق ل ع لیس محلها هنا لكون النقاش لا ینصب على حجیة الحكم من الناحیة الشكلیة أي من كون من418
الأحكام تكتسي حجیة الشيء المقضي به متى كانت نهائیة، إلا أن الطعن في الحكم المذكور یجعل حجیته 

ي الصادر عن المحكمة وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نیة من خلال تأكیدها كون القرار الاستئناف. محل مناقشة
درهم من المبلغ المحدد في 1.500.000أید الحكم والحال أن التأیید مقرون بالتعدیل وذلك بخفض ما یزید عن 

الحكم الابتدائي، حسب نسخة القرار المدلى به، مما تكون معه المستأنفة قد أخفت واقعة تعدیل محكمة 
زال یحتمل طعون أخرى قد تعدله أو تلغیه بحسب الأحوال، مما وأن هذا القرار لا. للحكم الابتدائيالاستئناف

ا وهي ملزمة بالإدلاء بما یفید نهائیة القرار الاستئنافي التي زعمت یجعل المنازعة في دین المستأنفة لا زال قائم
افي، درهم یناقض القرار الاستئن5.661.719,96وأن مطالبتها بحصر المدیونیة في مبلغ . أنه صدر لفائدتها

وأرفقت مقالها بنسخة قرار استئنافي. مما یتعین معه رد مزاعمها والقول بتأیید الحكم المستأنف
أنه خلافا لما تتجاهله المدینة، وسندیك التسویة القضائیة فإن 07/02/2019وعقبت المستأنفة بجلسة 

به، وذلك على الأقل في جزئه الدین المتخلذ بذمتها والمستحق للعارضة ثابت ومحقق المقدار وواجب الوفاء 
درهم إضافة الى فوائده الساریة من تاریخ حصر مخطط الاستمراریة 4.123.670,72المؤید استئنافیا وقدره 

في 16/10/2018الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 4501وذلك بموجب القرار الاستئنافي رقم . والصائر
قضائي انتهائي لصدوره عن محكمة درجة ثانیة، وبالتالي وأن هذا القرار ال. 3444/8202/2018الملف عدد 

من 418وان إثباته للدین مستمد من الفصل .واجب التنفیذ، مما یجعل الدین الآنف ذكره واجب الوفاء به
الذي یعتبر هذا القرار الاستئنافي، ورقة رسمیة لها حجة قاطعة على الوقائع التي عاینها، وهي مقدار ع.ل.ق

الدین ووجوب وفاء المدینة به ومطلها، وهذا بمجرد صدور حكم الدرجة الأولى المؤید استئنافیا وقبل صیرورته 
عد محل دعوى جاریة، ویواجه السندیك بهذا وإن هذا دلیل قاطع على كون الدین الآنف ذكره لم ی. واجب التنفیذ
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وهذا یقتضي الغاء الحكم المستأنف ومن جدید الحكم بقبول الدین المصرح به من طرف . القرار الاستئنافي
.العارضة الى سندیك التسویة القضائیة للمدینة، على الأقل في حدود ما تم تأییده استئنافیا بالقرار المذكور أعلاه

ستئناف المقدم من طرف العارضة، ینشر الدعوى من جدید برمتها أي بجمیع عناصرها وأن الطعن بالا
وأن هذا یجیز للعارضة التمسك في هذه المرحلة بالقرار الاستئنافي المذكور أعلاه ما دام . الواقعیة والقانونیة

ه لم تعد جاریة وإنما وهو یثبت أیضا أن الدعوى بشأن. یثبت دینها المصرح به الى السندیك ووجوب الوفاء به
وأن كل هذه العناصر تقتضي صرف النظر عن مزاعم المستأنف . انتهت بصدور قرار انتهائي واجب التنفیذ

لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما ورد في المقال . علیه والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة
.رى من القرار الاستئنافيوأرفقت مذكرتها بنسخة أخ.  الاستئنافي للعارضة

.14/02/2019للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها 
محكمــة الاستئـناف

729حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الأمر المستأنف خرق الفقرة الأخیرة من المادة 
من ق ل ع وأنه بمجرد 418زي لانعدامه وخرقه مقتضیات الفصل من مدونة التجارة مع فساد التعلیل الموا

صدور الحكم القاضي بأداء الدین یكفي لاعتبار هذا الأخیر ثابتا ویؤدي الى قبوله بالمبلغ المحكوم به على 
أي في الیوم 16/10/2018وفي جمیع الأحوال فإن الحكم بالأداء تم تأییده استئنافیا بتاریخ ******شركة 

5.661.719,96الموالي لصدور الأمر المستأنف حالیا ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وقبول الدین في مبلغ 
.درهم

.من مدونة التجارة729المادة الفقرة الأخیرة منبخصوص خرق
فا لما ذهب إلیه الأمر المستأنف فإن القاضي المنتدب كان علیه استنادا للمنازعة في الدین حیث إنه خلا

موضوع التحقیق وعملا بالفقرة الأخیرة من المادة المشار إلیها أعلاه أن یرجئ البت في التصریح الى غایة 
ق المقتضى المحتج به من الأمر المستأنف بوجود دعوى جاریة یكون قد خر هالفصل في المنازعة وأنه بإصدار 
.طرف الطاعنة مما یتعین الغاؤه

ملف رقم 4501قرار عدد 16/10/2018الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ وحیث إن
الصادر عن هذه المحكمة أنه قضى بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء مبلغ 3444/8202/2018

جدید بعدم قبول الطلب بشأنه وتأییده في الباقي مع تعدیله وذلك بثبوت درهم والحكم من 1.496.559,16
درهم مع سریان الفوائد من تاریخ حصر مخطط الاستمراریة وجعل 4.123.670,72وحصر الدین في مبلغ 

.الصائر بالنسبة
خلاف ما وحیث إنه ما دام القرار الاستئنافي قد حصر دین الطاعنة في المبلغ المشار إلیه فإنه وعلى 

.تمسكت به الطاعنة فإن هذه المحكمة مقیدة بما ورد في القرار استئنافي الذي هو قرار نهائي
وحیث إنه اعتبارا لما تقدم یتعین اعتبار الاستئناف جزئیا والغاء الحكم المستأنف وذلك بحصر دین 

.درهم4.123.670,72الطاعنة في مبلغ 
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.ئروحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصا
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

مبلغفيالدینبحصرجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:الجوهر في
.الصائرعلیهاالمستانفتحمیلودرهم4.123.670,72

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           الرئیس و



غ/س

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
بالدارالبیضاءالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
19/02/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  
ومقرراا مستشار 

مستشارا 
الضبطةكاتببمساعدة 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
.********الأستاذ :بین

:الكائن مكتبه
. نائبه الأستاذ عزیز مكزاري المحامي بـهیئة فاس  الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة

.من جهةاه مستأنفصفتب
القضائیة في شخص السندیك التصفیةشركة في إطار "****************" شركةال-:وبین

.الكبیر صفادي الكائن مكتبه بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاءعبدالسید 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

688: رقمقرار
2019/02/19: بتاریخ

2019/8301/421: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرالمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الوقائع
بواسطة محامیه بتصریح بالاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ ********الأستاذ حیث تقدم

شركة لالقضائیة لیة صفستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتی172/2019تحت عدد 15/01/2019
1630/8304/2018في الملف عدد 31/12/2018بتاریخ 1928تحت رقم ********المغربیة لصناعة التكریر 

خلاصها من حساب التصفیة مع الإذن له باستدرهم600.000,00مبلغ في********بتحدید أتعاب الأستاذ القاضي
.القضائیة

تقدم إلى السید القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة ********الأستاذ حیث یستفاد من وثائق الملف أن المستأنف و 
بطلب أداء أتعابه ، عن النیابة عن سندیك التصفیة القضائیة السید عبد ********للشركة المغربیة لصناعة التكریر 

و 2016نتي الكبیر صفادي في مواجهة شركة سلام غاز من أجل المطالبة بنصیب المصفى لدیها من الأرباح عن س
، وما استتبعته المسطرة من إجراء حجوزات وغیرها من الإجراءات ، ملتمسا تحدید مسبق أتعابه في مبلغ 2017

.درهم شاملة للضریبة على القیمة المضافة3.712.500,00

.وبعد استیفاء الإجراءات القانونیة أصدر السید القاضي المنتدب الأمر أعلاه ، استأنفه الطالب

خرق مقتضیات الفصل الثالث من ق م م ، ذلك أن الطالب وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المستأنف 
درهم شاملة للضریبة على 3.712.500,00في مبلغ التمس في طلبه المقدم للسید القاضي المنتدب بتحدید مسبق أتعابه

طلب یتعلق بأداء أتعاب نهائیة ، كما أن الأمر المستأنف حدد ، في حین اعتبر القاضي المنتدب أن الالقیمة المضافة
الأتعاب في مبلغ لم یراع المجهود الفكري ، وقیمة العمل والعنایة التي استلزمها الملف، والزمن الذي بذل في ذلك ، فضلا 

ا مع اعتباره مجرد مسبق أتعاب برفع الى المبلغ المطالب به ابتدائیتعدیل، لذا یلتمسعلى النتیجة التي آلت إلیها الدعوى 
.بنسخة من التصریح بالاستئنافا مذكرتهرفقالدفاع ، ولیست أتعابا كاملة ، م

برسالة التنازل عن الدعوى ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف 12/02/2019وبناء على إدلاء نائب الطاعن خلال جلسة 
.والحكم تصدیا بالإشهاد على تنازله عن الطلب 

، واعتبرت المحكمة المستأنف والتمس التنازل عن الدعوىحضر خلالها نائب 12/02/2019دراج الملف بجلسة و بعد إ
.19/02/2019القضیة جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 
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التعلیــــــــــــــــــــــــل
.موضوع الاستئناف الحالي الإشهاد علیه بتنازله عن الدعوىالطاعن حیث أن التمس 

انصـب علـى حـق یجـوز هأنـخاصـة و.أن التنازل یترتب عنه محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلیهوحیث 
تسـجیل تنـازل الطـاعن عـن الاسـتئناف الـذي تقـدم الشيء الذي یتعـین معـه ،ویملك المدعي حق التصرف فیه ،التنازل عنه

م مق123المتنازل صائر الدعوى وفق الفصل ، مع تحمیل به

لـهذه الأسبــــــــــــاب
.غیابیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و 

.بتسجیل تنازل المستأنف عن استئنافه ، وترك الصائر على عاتق المستأنف
.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطتشار المقررالمسسالرئی



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/26بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ینممثلیها القانونیشركة مساهمة في حالة تصفیة ودیة في شخص**********بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الأستاذهنائبالكائن مقرها 

من جهةةمستأنفاهوصفب

محمد**********مقاولة  : وبین 
دوار  بةالكائن
.المحامي بـهیئة الرباطالستاذ اهنائب

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفو ب

.محمد **********مصطفى امحزون سندیك التصفیة القضائیة لشركة  السید : بحضور - 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

791: رقمقرار
2019/02/26: بتاریخ

2018/8301/4337: ملف رقم
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لف عدد و الصادر في الم31/05/2018المؤرخ في 280/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ القاضي بنقض1467/3/1/2015

، وبإحالة الملف على المحكمة 5240/8301/2014في الملف عدد 3049تحت عدد 27/05/2015
.مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون 

.ئق المدرجة بالملفالمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثاو الأمربناء على مقال الاستئناف و 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

.12/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328ل من قانون المحاكم التجاریة والفص19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.للقانونوبعد المداولة طبقا 

:في الشكـــل
بكتابـة ضـبط حیث استأنف البنـك الـوطني للانمـاء الاقتصـادي بواسـطة نائبـه بمقتضـى تصـریح مـودع 

الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب للتصـــفیة القضـــائیة 13/10/2014المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
، 154/21/2013ف عــدد فــي الملــ111تحــت عــدد 03/03/2014بتــاریخ محمــد **********لشــركة 

.درهم بصفة امتیازیة 3.104.392,44بقبول الدین البالغ : القاضي 

حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف و مســتنداته ، أنــه بعــد اصــدار محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار 
و القاضــي بعــدم 5240/8301/2014فــي الملــف عــدد 3049القــرار عــدد 27/05/2015البیضــاء بتــاریخ 

طعـــن فیـــه قبـــول الاســـتئناف المقـــدم مـــن طـــرف البنـــك الـــوطني للانمـــاء الاقتصـــادي ، بـــادر هـــذا الاخیـــر إلـــى ال
ـــالنقض، فاصـــدرت  ـــنقض القـــرار ب ـــذي قضـــى ب ـــى مراجعـــه أعـــلاه و ال ـــه وإل ـــنقض القـــرار المشـــار إلی محكمـــة ال
ت نصت على أنه إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي .من م697أن المادة " المطعون فیه بعلة 

الاسـتئناف ، و یخـول فتحت المسطرة ،  فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب یعرض علـى أنظـار محكمـة
ــدائن  ــدائن و المــدین ومــن 15و المــدین و الســندیك داخــل أجــل الطعــن لل یومــا مــن تــاریخ الاشــعار بالنســبة لل
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، و المحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فیـــه لمـــا قضـــت بعـــدم قبـــول اســـتئناف للســـندیكتـــاریخ المقـــرر بالنســـبة
ة دون السـندیك الـذي لــه الصـفة مـا دام أن المقاولــة الطالـب لأمـر القاضـي المنتــدب بعلـة أنـه وجـه ضــد المقاولـ

المنظمــة لهــذا الطعــن ، و جــاء 697أصــبحت خاضــعة للتصــفیة القضــائیة تكــون قــد خرقــت مقتضــیات المــادة 
التعلیــــل عرضــــة للــــنقص و المحكمــــة لمــــا قضــــت بعــــدم قبــــول اســــتئناف البنــــك الــــوطني للانمــــاء قرارهــــا ســــيء 

في الطعن في الحكم موضوع ، و اعتبرت أن السندیك هو صاحب الصفة الاقتصادي باعتباره دائنا للمطلوبة 
الاســتئناف تكــون قــد أســاءت تطبیــق المــادة المنــوه عنهــا ، فجــاء قرارهــا متســما بســوء التعلیــل المــوازي لانعدامــه 

.عرضة للنقض 

مصـلحة الطـرفین یقتضـیان إحالـة الملـف علـى نفـس المحكمـة للبـت فیـه طبقـاوأن حسن سیر العدالة و 
" .للقانون 

ت فــي نقطــة قانونیــة ، یتعــین علــى المحكمــة التــي أحیــل ثــوحیــث إنــه و مــادام أن محكمــة الــنقض إذا ب
مـن مدونـة 697كـذلك لمقتضـیات المـادة م ، و إعمـالا .م.من ق369علیها الملف أن تتقید بها طبقا للفصل 

إذا كـان الموضـوع مـن اختصـاص المحكمـة التـي فتحـت المسـطرة ، فـإن الطعـن " التجارة التي تنص علـى أنـه 
ـــدائن و المـــدین  ضـــد أوامـــر القاضـــي المنتـــدب یعـــرض علـــى انظـــار محكمـــة الاســـتئناف ، و یخـــول الطعـــن لل

اف المقــدم مــن طــرف البنــك الــوطني للانمــاء الاقتصــادي ، فــإن الاســتئن... " یومــا 15والســندیك داخــل أجــل 
.یكون قد قدم مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا و یتعین التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و مــن الأمــر المســتأنف ، أن البنــك الــوطني للانمــاء الاقتصــادي تقــدم 

محمد فـي حـدود **********مقاولة تجدید التصریح بدینه في ملف التصفیة القضائیة في مواجهة ببیان 
في درهم وذلك مع إضافة الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم بحصر مخطط الاستمراریة 4.691.081,88مبلغ 
الــدین المــذكور ملتمســا قبــول . ت .مــن م660طبقــا للمــادة ســخ المخطــط إلــى تــاریخ الحكــم بف31/01/2007

.بصفته امتیازیة 
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درهم لاستفادة الدائن من تحویل 3.104.392,44وبعد جواب السندیك ملتمسا حصر الدین في مبلغ 
درهــم ، و بانــه 344.932,50درهــم ، و كــذا جــواب المقاولــة بأنــه قــد تــم اداء مبلــغ 344.932,50قــدره بنكــي 

.صدر أمر القاضي المنتدب المشار إلیه أعلاه . یتعین تحدید الباقي مع اعتبار الأداء المذكور

اســتأنفه البنــك الــوطني للانمــاء الاقتصــادي ، و ابــرز فــي مــذكرة بیــان أوجــه الاســتئناف وبعــد عرضــه 
3.104.392,44لموجز الوقـائع ، أن السـید القاضـي المنتـدب علـل أمـره بقبـول دیـن العـارض فـي حـدود مبلـغ 

درهـــم ، وأنـــه بخصـــوص 344.932,49ارض أقـــر بحصـــوله علـــى مبلـــغ درهـــم بصـــفة امتیازیـــة بـــدعوى أن العـــ
و أن هذا التعلیل جاء فاسدا و غیـر . القانونیة الناتجة بعد حصر المخطط لم یتم التصریح بها اعتبار الفوائد 

مبنــي علــى أســاس ، ذلــك أنــه بــالرجوع إلــى مــذكرة العــارض المــدلى بهــا اثنــاء مســطرة تحقیــق الــدین امــام الســید 
أبــدا بأنـه حصــل علـى أي مبلـغ بمــا فـي ذلــك ، فـإن العــارض لـم یقـر24/02/2014المنتـدب بجلســة القاضـي

درهـم ، وأن العـارض یسـتغرب مـن أیـن 344.932,49المبلغ المشار إلیه في أمر القاضي المنتدب الـذي هـو 
اتى الأمـر المسـتأنف بوجـود اقـرار العـارض بحصـوله علـى أي مبلـغ ، ممـا یتعـین معـه إلغـاء الأمـر المسـتأنف 

غ المصرح بـه ،  وأن نفـس الأمـر یخـص اسـتبعاد الأمـر المسـتأنف للفوائـد الحكم بقبول دین العارض في المبلو 
وأنه یتضح أن السید القاضي المنتدب لـم یطلـع . القانونیة المستحقة للعارض بعد حصر مخطط  الاستمراریة 

و الـذي 05/04/2013مـدلى بـه للسـید السـندیك بتـاریخ یح بالدین الصادر عـن العـارض و الجیدا على التصر 
مخطط الاستمراریة ابتداء من تـاریخ له و الجاریة بعد حصرةل على التصریح بالفوائد القانونیة المستحقاشتم
.درهم 1.241.756,44إلى غایة الحكم بفسخ مخطط الاستمراریة و المحدد في مبلغ 31/01/2007

القاضـــي إلغـــاء أمـــر: قبـــول مـــذكرة بیـــان أوجـــه الاســـتئناف ، و فـــي الموضـــوع : ملتمســـا فـــي الشـــكل 
، و التصـریح مـن 111تحـت عـدد 154/21/2013فـي الملـف عـدد 03/03/2014المنتدب الصادر بتـاریخ 

درهــم بصــفة 4.691.081,88محمــد فــي حــدود مبلــغ **********جدیــد بقبــول دینــه فــي مواجهــة مقاولــة 
.في الصائر حفظ البت امتیازیة ، و 

نسخة مـن –الأمر المستأنف –ح بالاستئناف التصریصك: مذكرة بیان أوجه الاستئناف ب و ارفق 
.وصل أداء الرسم القضائي –التصریح بالدین 

بمـذكرة جوابیـة أكـدت بموجبهـا أن الأداء الفعلـي 28/01/2015وحیث أدلـت المسـتأنف علیهـا بجلسـة 
وأن أسـاس . رفقتـه تحویل بنكي كما هو واضح من الوصلدرهم قد تم فعلا عن طریق344.932,49لمبلغ 
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أنــه قضــى و یلاحــظ 8/831/97فــي الملــف عــدد 13/11/2000الــدین المصــرح هــو الحكــم الصــادر بتــاریخ 
أصــلا و فوائــد و رفــض البــاقي ، ممــا یعــدم الحــق فــي الفائــدة ســواء قبــل او بعــد درهــم 3.449.324,94بمبلــغ 

رحلــة التســویة القضــائیة أمــرا حصــر المخطــط ، و علــى ضــوء ذلــك ســبق أن أصــدر القاضــي المنتــدب خــلال م
قضــى بقبــول الــدین فــي حــدود هــذا 321/21/2008فــي الملــف عــدد 24/06/2008بتــاریخ 921تحــت عــدد 

.الصائررد الاستئناف و تأكید الحكم المستأنف : ملتمسة . المبلغ ، و هو قرار حائز قوة الشيء المقضي به 

، و الأمـر 8/831/97لصـادر فـي الملـف عـدد و ارفقت المـذكرة بوصـل التحویـل البنكـي ، و الحكـم ا
.الصادر عن القاضي المنتدب بشأن تحقیق الدین خلال مسطرة التسویة القضائیة 

بمذكرة اصلاحیة مـع التعقیـب ملتمسـا بموجبهـا الاشـهاد 18/02/2015وحیث أدلى المستأنف بجلسة 
درهــم ، و الاشــهاد 344.932,50لــه باصــلاح أوجــه اســتئنافه ، والقــول بــأن العــارض حصــل فعــلا علــى مبلــغ

.درهم 4.346.146,38بأنه یلتمس الحكم له بحصر الدین في حدود مبلغ 

.وارفق المذكرة بنسخة من التصریح بالدین 

. بمستنتجاتها الكتابیة 08/04/2015و حیث أدلت النیابة العامة بجلسة 

سـتئنافي المشـار إلیـه أعـلاه بعـدم القـرار الا27/05/2015وحیث أصـدرت محكمـة الاسـتئناف بجلسـة 
قبـــول اســـتئناف البنـــك الـــوطني للانمـــاء الاقتصـــادي ، و الـــذي تـــم نقضـــه بمقتضـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد 

.بالعلة المومأ إلیها أعلاه 1467/3/1/2015في الملف عدد 31/05/2018المؤرخ في 280/1

أدرج بجلسـات ،منعقـدة بهیئـة أخـرىوحیث إنه بعـد احالـة الملـف مـن جدیـد علـى هـذه المحكمـة و هـي 
بمـــذكرة بعـــد الـــنقض أكـــد بموجبهـــا أنـــه بعـــدما صـــرحت 16/10/2018أدلـــى خلالهـــا نائـــب المســـتأنف بجلســـة 

مــا جـــاء فـــي مــذكرة بیـــان أوجـــه كـــلإلا أن یؤكــدقبـــول شــكلا فإنـــه لا یســـعه ممحكمــة الـــنقض بــأن الاســـتئناف 
ـــــي حـــــدود مبلـــــغ . الاســـــتئناف  ـــــول دینـــــه ف ملتمســـــا إلغـــــاء الأمـــــر المســـــتأنف جزئیـــــا فیمـــــا قضـــــى بـــــه مـــــن قب

محمـد **********الـدین فـي مواجهـة مقاولـة درهم والحكم مـن جدیـد بالتصـریح بقبـول 3.104.392,44
.فة امتیازیةصدرهم ب4.691.081,88في حدود مبلغ 

بمسـتنتجات بعـد الـنقض أكـدت بموجبهـا حصـول 12/02/2019مستأنف علیها بجلسة وحیث أدلت ال
درهــم بــاقرار المســتأنف وبالوثــائق رفقتــه التــي تتكــون مــن تحویــل بنكــي یحــدد المبلــغ 344.932,49أداء مبلــغ 
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دینیـة و كـذا اشـعار بم،سندیك التصفیة القضائیة ، و الجهة المستفیدة منهوالجهة التي قامت بالتحویل و هي 
وأن أسـاس . صادر عن المؤسسـة البنكیـة التـي تـم التحویـل عبرهـا و یحـدد المبلـغ المحـول و الجهـة المسـتفیدة 

سیلاحظ أنه قضى بمبلغ 8/831/1997في الملف 13/11/2000الدین المصرح هو الحكم الصادر بتاریخ 
ئــدة ســواء قبــل أو بعــد حصــر درهــم أصــلا و فوائــد و رفــض البــاقي، ممــا یعــدم الحــق فــي الفا3.449.324,94

.ملتمسة رد الاستئناف و تأیید الأمر المستانف ، و تحمیل المستأنف الصائر. المخطط 

حكــــم صــــادر فــــي الملــــف عــــدد –اشــــعار بالمدینیــــة –وصــــل تحویــــل بنكــــي : و ارفقــــت المــــذكرة ب 
أمـر عـدد –بـه مذكرة اصلاحیة صادرة عن الطاعن تتضـمن التراجـع عـن انكـار الأداء و تقـر–8/831/97

.321/21/2008في الملف عدد 24/06/2008بتاریخ 921

حضـــر خلالهـــا الاســـتاذ الـــوزاني عـــن 12/02/2019وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـات آخرهـــا جلســـة 
الاســـتاذ حجـــاجي وأدلـــى بمســـتنتجات بعـــد الـــنقض ، حـــازت الاســـتاذة ســـعدان عـــن الاســـتاذ كتـــاني نســـخة منهـــا 

القضــــــیة جــــــاهزة و تــــــم حجزهــــــا للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة والتمســــــت مهلــــــة ، فتقــــــرر اعتبــــــار
26/02/2019.

محكمــة الاستئنــاف

المدلى بها أثناء مسطرة حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه بالرجوع إلى مذكرته 
یتبـین بأنـه لـم یقـر ابـدا بأنـه حصـل علـى أي 24/02/2014بجلسـة تحقیق الدین أمام السید القاضي المنتدب 

درهـم ، وأنـه یسـتغرب مــن 344.932,49مبلـغ بمـا فـي ذلـك المشـار إلیـه فـي أمـر القاضـي المنتـدب الـذي هـو 
فـإن الثابـت مـن المـذكرة الاصـلاحیة . علـى أي مبلـغ أین أتى الأمر المستأنف بوجود اقرار العارض بحصـوله 

أنــه یقــر بموجبهــا حصــوله علــى 18/02/2015دلى بهــا مــن طــرف المســتأنف نفســه بجلســة مــع التعقیــب المــ
المبلـغ المــذكور اعـلاه ملتمســا الاشـهاد لــه باصــلاح أوجـه الاســتئناف بخصـوص الشــق المتعلـق بحصــوله علــى 

و هـــو الأمـــر الـــذي یؤكـــده كـــذلك تقریـــر الســـندیك المرفـــوع إلـــى القاضـــیة المنتدبـــة درهـــم، 344.932,50مبلـــغ 
و الـــذي یفیـــد تحویـــل المبلـــغ 14/02/2013، و كـــذا كشـــف الحســـاب المـــؤرخ فـــي 10/06/2013لمـــؤرخ فـــي ا

.المذكور لفائدة البنك المستأنف ، و یكون ما تمسك به بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس 
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وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه خلافـا لمـا جـاء فـي الأمـر المسـتأنف ، فـإن 
ض بعد صدور الحكم بالتصفیة القضائیة في مواجهة المسـتأنف علیهـا بعـد أن كانـت تسـتفید مـن مخطـط العار 

الاســتمراریة ، قــام بالتصــریح بالفوائــد القانونیــة المســتحقة لــه مــن تــاریخ حصــر مخطــط الاســتمراریة إلــى تــاریخ 
فوائــد فــي حــدود مبلــغ وأنــه احتســب هــذه ال. ت .مــن م660إعمــالا لمقتضــیات المــادة الحكــم بفســخ المخطــط 
وأنـــه بـــالاطلاع علـــى الحكـــم . درهـــم حســـب مـــا هـــو مصـــرح بـــه فـــي بیـــان التصـــریح بالـــدین 1.241.756,94

المؤسس علیه التصریح بالـدین ، فإنـه لـم یقـض بالفوائـد القانونیـة المسـتحقة بموجـب نـص خـاص و هـو المـادة 
ـــد ا660 ـــة بالفوائ ـــذلك فالعـــارض محـــق فـــي المطالب ـــة أعـــلاه ، و تبعـــا ل ـــإن الثابـــت مـــن الحكـــم ســـند . لقانونی ف

، انــه قضــى علــى المــدعى 8/831/1997فــي الملــف عــدد 13/11/2000التصــریح بالــدین الصــادر بتــاریخ 
درهــم أصــلا 3.449.324,94علــیهم بمــا فــیهم المســتأنف علیهــا حالیــا بــأدائهم تضــامنا لفائــدة المســتأنف مبلــغ 

.لمستأنف بخصوص الفوائد القانونیة لا مبرر له وفوائد ، وبالتالي یكون ما تمسك به أعلاه ا

وحیــث إنــه بــذلك یكــون مــا تمســك بــه المســتأنف علــى غیــر أســاس ، و الأمــر المطعــون فیــه فــي محلــه 
.ویتعین تأییده 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

الأسبـــــابلـھذه 

.1467/3/1/2015الملف التجاري عدد في 31/05/2018المؤرخ في 280/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده وتأیید الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :في الموضوع 

.أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ا/ز

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.28/02/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارا 
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.بناء على مذكرة بیان الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس

12/2/2019لعدة جلسات كان آخرها جلسة واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
السیدة ابتسام بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة xxxxxسندیك التصفیة القضائیة لشركة حیث تقدم

تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة 2/7/2018التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
بأداء سندیك القاضي 1679/8304/2017في الملف عدد21/06/2018بتاریخ1150القضائیة تحت رقم 

.درهم1.253.776.03المغرب مبلغ yyyyyلسندیك شركة xxxxxشركة 
ه المقدم وفقا للتصریح استئنافى یبقالى الطاعن مما المستانفمرتبلیغ الاعلىبالملف دلیل وحیث انه لا 

.وصفة ویتعین التصریح بقبولهاجلاقانونا والمعزز بمذكرة بیان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب 

:وفي الموضــوع
المغربyyyسندیك التصفیة القضائیة لشركة أن ومن محتوى الامر المستانفحیث یستفاد من وثائق الملف

درهم الذي 1.253.776.03والذي جاء فیه انه كسندیك یطلب أداء مبلغ 2017- 10-12بتاریخ تقدم بطلب
المغرب تمنحها yyyیمثل مبالغ ناشئة بعد حكم التسویة القضائیة والمتعلقة بفواتیر مواد أولیة التي كانت شركة 

.خلال فترة الملاحظة xxxxلشركة 
.الأولیة وارفق طلبه بنسخ فواتیر متعلقة بالمادة 

والذي جاء فیه ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في xxxxxxوبناء على جواب سندیك شركة 
وان رئیس المقاولة له كافة صلاحیات التسییر في حین تم تكلیف السندیك فقط بمهمة مراقبة xxxxxحق شركة 

قرر في منطوقه بتكلیف السندیك بتوزیع ثمن عملیات التسییر ، وان من جهة أخرى فالحكم القاضي بالتفویت
التفویت على الدائنین ، ولن المدعیة هي التي استفادت من الأموال المنقولة والعقاریة التي كانت مملوكة للشركة ، 



2018/8301/4300

3/6

المغرب سبق وان تقدمت الى محكمة yyyyyكما ان القاضي المنتدب غیر مختص للبث في الدین ، كما ان شركة 
.ین للأداء وانها قضت بعدم قبول الطلب وبرفض الطلب ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الموضوع بطلب

.وارفقت مذكرتها بنسخة من حكمین 
وقامت xxxxxxالمغرب والذي جاء فیه ان الشركة تعاقدت مع شركة yyyyyوبناء على جواب سندیك شركة 

بتزوید هذه الأخیرة خلال فترة اعداد الحل بمادة القطن على عدة دفعات حیث بلغت هذه السلع ما مجموعه 
درهم ، وقد ضمنت هذه التزویدات من المادة الأولیة استمرار المقاولة وسمحت باعداد مخطط 1.253.776.03

.تفویتها الكلي للغیر ، ملتمسا الامر بأداء المبلغ أعلاه 
.وارفق المذكرة بصور لفواتیر 

.و حیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه 

قد فتحت في مواجهتها xxxxxان شركة بعد عرض موجز للوقائع و حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن
حیات التسییر مسطرة التسویة  القضائیة ولیست مسطرة التصفیة القضائیة وبالتالي تبقى لرئیس المقاولة كافة صلا

ملف 15/12/2003بتاریخ 348/2003بمقتضى حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة الصادر تحت عدد 
في حین تم تكلیف السندیك فقط بمهمة مراقبة عملیات التسییر والذي اعقبه حكم صادر بتاریخ 391/2003
ى فالحكم  القاضي بالتفویت قرر قضى بحصر مخطط التفویت لفائدة المدعیة،  وانه من جهة اول26/7/2004

في منطوقه بتكلیف السندیك بتوزیع ثمن التفویت على الدائنین حسب مرتبة كل واحد منهم  بعد مراجعة القاضي 
المنتدب والحال ان  الشركة المدینة لم تعد في حالة التسویة القضائیة  وانما اضحت في فترة ما بعد التفویت  ومن 

هي التي استفادت  وبالتالي ال الیها كل الأموال المنقولة والعقاریة التي كانت مملوكة یهاالمستأنف علجهة ثانیة 
للشركة المفوتة بما في ذلك السلع التي تزعم توریدها لها، ومادامت الشركة لم تخضع لمسطرة التصفیة القضائیة فلا 

xxxxxسییر  وقد تبقى  لمسیر  شركة بة سندیكها بالأداء الذي اقتصر دوره  على مجرد مراقبة التلیمكن مطا
وحده صفة التسییر ، وبذلك فالقاضي المنتدب لیس من اختصاصه البث في الدین ولیس له الإختصاص لإصدار  

م ت الذي لا یدخل في اطار  الأوامر الولائیة بینما یرجع الإختصاص  الى 575امر بالأداء في اطار  المادة 
السید محمد سیبا ان تقدم بطلب  اداء دین xxxxبق للسندیك  السابق  لشركة محكمة الموضوع، خاصة وقد س

ناشئ بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة امام السید القاضي المنتدب  فصدر على اثره حكما قضى بعدم قبول 
م ت هي بمثابة  دعوى  في الموضوع  575، لأن المطالبة في اطار المادة 1185/2014الطلب تحت عدد 

یجب ان تتضمن البیانات الإلزامیة منها الإشارة الى الأطراف مدعي ومدعى علیه والبیانات المنصوص علیها 
م مما یفید  ان السندیك لیست له الصفة في التقدم بهذا الطلب او الإقرار .م.ق50م وكذا الفصل .م.ق32بالفصل 
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ییر وهي العلة  التي من اجلها ثم استبدال  السندیك باي دین لأن مهمته  في اطار فترة الملاحظة  هي مراقبة التس
المغرب بدورها سبق لها yyyyyشركة أنالسابق محمد سیبا، وهذا ما صار علیه العمل القضائي في عدة نوازل، و 

الأول موضوع ملف xxxxxوان تقدمت مرتین  الى محكمة الموضوع بطلب الأداء في مواجهة شركة 
فصدر على اثره حكما قضى بعدم قبول  الطلب والطلب  الثاني موضوع 28/01/2014بتاریخ 2314/6/2013
قضى برفض الطلب، ملتمسة  الغاء الحكم  7935حكم رقم 15/7/2015وتاریخ 3076/8202/2015ملف 

. المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص واحتیاطیا  الحكم برفض الطلب

جاء 22/01/2019طرف  المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة بناء على المذكرة الجو ابیة المدلى بها من
: فیها 

اولا بخصوص الدفع المتعلق بكون  المستأنف لم یخضع لمسطرة التصفیة  القضائیة ولا یمكن مطالبته باي 
.دین

ان ما دفع به المستـأنف بهذا الصدد مردود على اعتبار  ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته، ان شركة 
التي حل محلها المستأنف بالسلع خلال فترة  xxxxxxكولیي المغرب  التي حلت محل  العارضة، زودت شركة 

هي التي ساهمت في بقاء المقاولة الملاحظة، أي بعد فتح مسطرة  التسویة القضائیة، ، وهاته  التوریدات
واستمراریتها وسمح ذلك  باعداد مخطط تفویتها الكلي في احسن الظروف،  وان تاسیس طلب العارض على 

من مدونة  التجارة في محله، بالنظر الى تاریخ نشوء الدین  الذي هو ثابت بفواتیر 575مقتضیات  المادة  
.نظامیة  وعقد موقع

:دفع بعدم اختصاص  السید القاضي المنتدببخصوص ال: ثانیا

من مدونة  التجارة  هي بمثابة  دعوى  في الموضوع،  575ان المستأنف دفع بكون المطالبة في اطار المادة 
ملتمسا عدم الإختصاص، ولكن ان الأمر  المستأنف جاء مطابقا  للصواب ومعللا  تعلیلا قانونیا سلیما  في هذا 

تنص على انه یتم سداد الدیون الناشئة  بصفة قانونیة بعد 575ى ان مقتضیات  المادة الصدد، حینما نص عل
صدر  حكم فتح التسویة بالأسبقیة  على كل الدیون الأخرى، سواء كانت مقرونة  ام لا بامتیازات  او ضمانات، 

اختصاص القاضي من مدونة التجارة، هو من صمیم575وان البت  في هاته الطلبات المندرجة في المادة 
.المنتدب، مما یبقى  معه الدفع المثار عدیم الأساس ویتعین رده
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:بخصوص الدفع بسبقیة البت: ثالثا

بطلبات  من اجل اداء نفس الدین، صدرت فیها  احكام بعدم نف دفع بكون العارض سبق وان تقدمان المستأ
تالبت لا تمنح الا للأحكام النهائیة التي اكتسبسبقیةأنالقبول واخرى بالرفض، وان هذا الدفع مردود على اعتبار 

قوة الشيء المقضي به، والحال ان الأمر تعلق  باحكام ابتدائیة وغیر نهائیة، كما انها صدرت بعدم القبول، ملتمسا 
.تأكید ما سبق

وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى التصریح بعدم قبول الاستئناف

حضر السندیك وحضر الأستاذ منعم 12/02/2019ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة وبناء على
عن الأستاذ الریحاني  عن المستأنف علیها وأكدت السندیك  ما جاء في مذكرة اوجه الإستئناف فتقرر حجز الملف 

28/2/2019مددت لجلسة .26/02/2019للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

التعلیل

یث انه من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان القاضي المنتدب غیر مختص للبت في ح
قبل دخول القانون رقم ( من مدونة التجارة 575طلب الاداء المقدم من طرف المستأنف علیه في اطار المادة 

).حیز التنفیذ73.17

ة محددة على سبیل الحصر في الكتاب الخامس اختصاصات القاضي المنتدب كاحد اجهزة المسطر وحیث ان 
من مدونة التجارة عندما نصت على ان 672من مدونة التجارة وانه ملزم بحدود اختصاصه وهو ما كرسته المادة 

القاضي المنتدب یبت بمقتضى اوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وان فتح مسطرة 
لقضائیة لا ینزع الاختصاص عن الجهات القضائیة الاخرى التي تبقى مختصة حسب طبیعة التسویة او التصفیة ا

.النزاع

وحیث ان  القاضي المنتدب لما قضى في النازلة في الطلب اعلاه المقدم من طرف المستأنف علیه واستجاب 
بالمواد الاولیة خلال فترة الملاحظة اي بعد فتح مسطرة xxxxالمغرب زودت شركة yyyyله بعلة ان شركة 

التسویة القضائیة یكون قد بت في طلب لا یدخل في اختصاصه و لا یسعفه تاسیس ما قضى به على مقتضیات 
73.17من مدونة التجارة بعد دخول القانون رقم 590والتي اصبحت هي المادة من مدونة التجارة 575المادة 

لتعلق هذه المقتضیات بشروط الاستفادة من الاسبقیة في الاداء الذي صدر في ظله الأمر المستأنفحیز التنفیذ 
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یتعین اللجوء بشانها عند والتي بالنسبة للدائنین الناشئة دیونهم بصفة قانونیة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
لفردیة وهو نفس التوجه الذي صار فیه امر سابق الاجراءات العادیة في المتابعات اوفقالنزاع الى محكمة المسطرة 

لنفس التسویة القضائیة عندما قضى بعدم قبول طلب المستأنف علیه المقدم له في اطار عن القاضي المنتدب 
كما نهائیا بالمبلغ المطلوب وان هذا یوجد ما یفید ان الدائن استصدر حانه لا" :من مدونة التجارة بعلة575المادة 

وانه لماكان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف علیه ". من مدونة التجارة575توفر فیه شروط المادة الطلب ت
برفضه فان القاضي المنتدب علاوة  على انه قد سبق له ان تقدم بنفس الطلب امام قضاء الموضوع وصدر حكم 

ع، فانه لم یلتفت الى ما دفع به تجاوز حدود اختصاصاته المحددة على سبیل الحصر وحل محل محكمة الموضو 
برفض الطلب عن قضاء الموضوع یتعلق بنفس الدین ولما لهذا الحكم من حجیة عملا من صدور حكم الطاعن 
.من ق ل ع418بالفصل 

وحیث یتعین تبعا لما سلف بیانه اعتبار الاستئناف والغاء الامر المستأنف في جمیع مقتضیاته والحكم من 
.الاختصاص وتحمیل المستأنف علیه الصائرجدید بعدم 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

علیهالمستانفتحمیلوالاختصاصبعدمجدیدمنالحكموالمستانفالامرإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس                   



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 

مستشارا  ومقررا 

مستشارا 

الضبطةبمساعدة كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
»****« رئیس مقاولة شركة  *********السید بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 
ه مستأنفا من جهةصفتب

*********شركة وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

. نوب عنها الاستاذة نجاة الكص المحامیة بـهیئة الدار البیضاءت
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

856: رقمقرار
2019/02/28: بتاریخ
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19/2/2019استدعاء الطرفین لعدة جلسات كان آخرها جلسة بناء على 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة *********رئیس مقاولة شركة *********حیث تقدم السید 
یستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب 14/12/2018بالدار البیضاء بتاریخ اریة التج

في الملف عدد 649/2018تحت عدد 17/4/2018بتاریخ للإشغالللتصفیة القضائیة لشركة المقاولة المغربیة 
11.149.017,42بصفة عادیة في حدود مبلغ *********والقاضي بقبول دین شركة 684/8304/2017
.درهم

النیابة العامة ملتمساتالفي بالملف 19/2/2019وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 
وسبق الاحتفاظ بتوصل السندیك وسبق ان الإعلامتطبیق القانون وتخلفت الاستاذة نجاة الكص رغم سبق الرامیة الى 

لمستأنف بملاحظة الشركة توجد في طور التصفیة القضائیة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق رجع استدعاء ا
.28/2/2019مددت لجلسة 26/2/2019بالقرار بجلسة 

التعلیل

استئناف المقررات الصادرة في مادة أنمن مدونة التجارة تنص على 730حیث لئن كانت مقتضیات المادة 
من تاریخ تبلیغ المقرر ابتداءأیاممعالجة صعوبات المقاولة تتم بتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة 

یكون من قبیل تسهیل أنلا یعدو الإجراءهذا أنإلاالقضائي مالم یوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون ، 
استئنافه وفق ما تملیه أوجهفي البت التي تقتضیها هذه المساطر ولا تعفي الطاعن من تقدیم والسرعةالإجراءات

الذي لم یقم به الطاعن رغم استدعائه مرتین دون جدوى مما یتعین  الأمرق م م وهو من 142مقتضیات المادة 
.لصائروتحمیله امعه التصریح بعدم قبول استئنافه 
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یاغیابوهي تبت انتهائیا وعلنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح  

.الصائررافعهتحمیلوالاستئنافقبولبعدم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس             المستشار المقرر        



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

»**********« رئیس المقاولة المغربیة للأشغال  **********السید بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

من جهةمستأنفا ه صفتب

شخص ممثلها القانونيفي **********شركة وبین

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

857: رقمقرار
2019/02/28: بتاریخ

2019/8301/37: ملف رقم



2019/8301/37

2/3

19/2/2019لعدة جلسات كان آخرها جلسة استدعاء الطرفین بناء على 
قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة **********حیث تقدم السید دیكوابرنار رئیس مقاولة شركة 
یستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب 14/12/2018بالدار البیضاء بتاریخ التجاریة 

في الملف عدد 648تحت عدد 17/4/2018للتصفیة القضائیة لشركة المقاولة المغربیة للاشغال بتاریخ 
104.998,60بصفة عادیة في حدود مبلغ **********والقاضي بقبول دین شركة 682/8304/2017
.درهم

الفي بالملف مستنتجات النیابة العامة 19/2/2019وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 
الرامیة الى عدم قبول الاستئناف وسبق ان رجع استدعاء المستأنف بملاحظة الشركة توجد في طور التصفیة 

.28/2/2019مددت لجلسة 26/2/2019القضائیة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

التعلیل

من مدونة التجارة تنص على ان استئناف المقررات الصادرة في مادة 730حیث لئن كانت مقتضیات المادة 
معالجة صعوبات المقاولة تتم بتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة ایام ابتداءا من تاریخ تبلیغ 

مخالف لذلك في هذا القانون ، الا ان هذا الاجراء لا یعدو ان یكون من قبیل المقرر القضائي مالم یوجد مقتضى 
تسهیل الاجراءات والسرعة في البت التي تقتضیها هذه المساطر ولا تعفي الطاعن من تقدیم اوجه استئنافه وفق ما 

دون جدوى مما یتعین  ق م م وهو الامر الذي لم یقم به الطاعن رغم استدعائه مرتین 142تملیه مقتضیات المادة 
.معه التصریح بعدم قبول استئنافه مع ابقاء الصائر على عاتقه
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غیابیاو علنیاوهي تبت انتهائیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

ابقاء الصائر على رافعهو الاستئنافقبولبعدم

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس             



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.05/03/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
الضبطكاتبة السیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني****************شركة بین 

:  الكائن مقرها الإجتماعي
نائبها الأستاذ مراد فوزي المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفابوصفه
في شخص السندیك عبد الكبیر " شركة في طور  التصفیة القضائیة" ********شركة - : وبین 

الصفدي الكائن بكتابة الضبط لدى المحكمة  التجاریة بالدار البیضاء 
.الكائن بمقر الشركة بالطریق الشاطئیة المحمدیة" ********" السید رئیس المقاولة -
.ها الإداريش م في شخص رئیسها واعضاء مجلس****************شركة -
: الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم-

نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

888: رقمقرار
2019/03/05: بتاریخ

2018/8301/4145: ملف رقم
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.الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفاوجه بناء على مذكرة بیان 
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.19/2/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.عد المداولة طبقا للقانونوب

:في الشكـــل

بواسطة محامیها بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار ********حیث تقدمت شركة 
لشركة تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة 26/6/2018البیضاء بتاریخ 

بعدم قبول القاضي 1376/8304/2016في الملف عدد 12/02/2018بتاریخ235تحت رقم ********
.2016- 5-20بتاریخ ********جهة شركة في موا********الدین المصرح به من طرف شركة 

ھاستئنافاحیث انھ لا دلیل بالملف على تبلیغ الامر المستانف الى الطاعنة مما یتعین التصریح بقبول و
.صفة و أجل واداءمن لاستیفائھ كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

:وفي الموضــوع
بتاریخ دین محتوى الامر المستانف ان شركة یسباتور تقدمت بتصریح بالوثائق الملف ومنحیث یستفاد من

.درهم بصفة امتیازیة1.205.198,41في حدود مبلغ 5-2016- 20
وبناء على اقتراحات سندیك التصفیة القضائیة السید محمد الكریمي بخصوص الدین المصرح به والذي أكد 
بأن رئیس المقاولة تخلف عن الحضور لجلسة مناقشة الدین رغم استدعائه بواسطة مفوض قضائي، و أنه بعدد 

لمصرح به أعلاه ، غیر اتضح بأن الدین ا********الإطلاع على حسابات الشركة عن طریق أطر شركة 
ثابت في محاسبة الشركة محل التصفیة القضائیة، لأجل ذلك وجه إشعارا للمصرحة لإثبات المدیونیة ، و أجابت 
بأن مبلغ الدین هو مقابل أشغال تمت بمبنى مارینا الدار البیضاء،و تم إیقاف أداء المستحقات من طرف 

********.
فاتضح بأن جمیع ********ة الوثائق عن طریق أطر شركة و بناء على هذه المعطیات تمت دراس

في إطار عقد اللیزینغ، و أن شركة ********الأشغال و المعدات بمارینا البیضاء تم تمویلها من طرف شركة 
قصد الأداء، ملتمسا عدم ثبوت دین ********كانت تتوصل بالفواتیر و ترسلها لشركة ********

.********المصرحة في سجلات شركة
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و بناء على تعقیب الدائنة بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم بثبوت دینها على النحو المصرح 
من أجل إنجاز أشغال بمارینا الدار البیضاء، لأجل ذلك قامت ********به ، و ذلك بعدما تعاقدت مع شركة 

********-الوكیلة–من طرف  ممول المروع شركة بالأشغال المنوطة بها و توصلت بمجموعة من التسبیقات 
بمبلغ 15- 179قیمة الفاتورة رقم ********عن الأداء بقي بذمة ********ممولة المشروع ، و بعد امتناع 

في المائة من مجموع الفواتیر، لیصل المبلغ 10درهم فضلا على المبالغ المقتطعة كضمان بنسبة 503.320,35
.مدلیة بنسخة من العقد و الفواتیر .إلى ذلك المصرح به

********و بناء على تعقیب سندیك التصفیة القضائیة و الذي التمس من خلاله التأكید على أن شركة 
ملیون درهم من أجل تمویل تجهیزات إداریة 36بمقتضى عقد تمویل إیجاري بمبلغ ********تعاقدت مع شركة 

هي التي تتكلف بأداء قیمة تلك ********عبارة عن نكاتب موجودة بعقار مارینا البیضاء، و أن شركة 
فیها لرقم و تشیر ********و على هذا الأساس قامت الشركة المصرحة بالدین بإصدار فواتیر في اسم .الفواتیر

و .من العقد المذكور، كما أنها هي التي أدت فعلا نصف المبلغ لفائدتها1عقد التمویل الإیجاري طبقا للمادة 
و الأكثر من ذلك .تراقب جودة الأشغال و احترام جدول الأداءات********بمقتضى عقد التمویل كانت شركة 

قضى 2016- 2-23بتاریخ 507مین الأول عدد الملكة للعقار المؤجر قد استصدرت حك********فشركة 
20بإرجاع العقار موضوع عقد التمویل ، و الحكم الثاني بفسخ العقد المتعلق بالتجهیزات و استرجاعها تحت عدد 

استرجعت ********و بعد عدة محاولات تم ابرام صلح مع شركة .و المؤیدین استئنافیا.2016- 1- 18بتاریخ 
و . لعقاریة و المنقولة ، و في المقابل تنازلت وفباي عن جمیع دیونا بخصوص العقدین أعلاهبموجبه كل ممتلكاتها ا

الممولة و الحائزة للعقار و التجهیزات ********بذلك فالمدعیة الممولة لبعض الأشغال لم تقاضي شركة 
في ********ملتمسا إدخال شركة .********موضوع العقد، و تقدمت بتصریح بالدین في مواجهة شركة 

.الدعوى لمواجهتها بهذه المطالبة
.مدلیا بنسخ من أحكام الاسترجاع أعلاه و من عقد الإیجار و صورة من فاتورة و شیك

و بناء على تعقیب الشركة المصرحة بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله الحكم بثبوت دینها في 
ویل و لا في عقد الصلح متمسكة بنسبیة أثر العقد طبقا ، لأنها لیست طرفا في عقد التم********مواجهة 
، و أنها أنجزت المهام ********ق ل ع ، و بالفواتیر الموقع علیها بالقبول من طرف شركة 228للمادة 

.المنوطة بها و تم توقیع التسلیم النهائي للمشروع
و الذي التمست من خلاله أساسا المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها ********و بناء على جواب شركة 

إخراجها من الدعوى لعدم وجود أي عقد بینها و بین المدعیة، و احتیاطیا الحكم بكون العلاقة التعاقدیة كانت بین 
و المدعیة و أنه سبق أن صدر حكم في نفس الموضوع برفض طلب المدعیة الذي تقدمت به في ********

.مدلیة بنسخة منه********مواجهة 
و بناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله التأكید على عدم وجود تعاقد مع شركة 

.تبقى ملیئة********و بذلك فذمة شركة ********
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و القاضي بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مدیونیة 2017-7-17و بناء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ 
اجهة المصرحة و التي عهد بها للخبیر مصطفى بدر الدین ، الذي أكد بأن المبلغ في مو ********شركة 

، لأنه الشركة الأولى هي ********و لیس شركة ********المصرح به یتعین مطالبته من طرف شركة 
.التي ذمتها ملیئة به

لها أساسا الحكم باستبعاد و یناء على تعقیب الشركة المصرحة بالدین بواسطة نائبها و الذي التمست من خلا
تقریر الخبیر و إرجاع المهمة إلیه للتقید بمقتضیات الحكم التمهیدي  على اعتبار أن الخبیر تجاوز مهمته للقول 

، و احتیاطیا القول بثبوت الدین المصرح به في مواجهة شركة ********بأن الدین المطالب به لیس بذمة شركة 
********.

.لسندیك على تقریر الخبیر و الذي التمس المصادقة علیه و بناء على تعقیب ا
بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله القول باستبعاد تقریر ********و بناء على تعقیب شركة 

الخبرة لتجاوز الخبیر حدود اختصاصه بتحدید المراكز القانونیة ، و الحكم بإخراجها من الدعوى مدلیة بنسخ من 
.و من العقدطلبات الأداء

.و حیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه 

: ********و حیث جاء في أسباب استئناف  شركة 
: من حیث فساد التعلیل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني

وجاء في : ان  العارضة تعیب على الأمر المطعون فیه مجانبة الصواب فیما قضی به وذلك للأسباب الآتیة 
إن الثابت قانونا أنه في إطار عقود اللیزینغ فالشركة الممولة تبقى محتفظة بحق ملكیة " تعلیل الأمر المطعون فیه 

وأن الذي یؤكد ذلك هو الحكمین . لأقساط المحددة في العقدالعقار ، بینما تبقى الشركة طالبة التمویل ملزمة بأداء ا
بعدما توقفت عن أداء ********بفسخ العقدین المبرمین مع شركة ********الذین استصدرتهما شركة 

أقساط العقد واسترجعت العقار والتجهیزات موضوع العقد أعلاه وهي تتحمل أداء واجبات التجهیزات التي كانت 
، وأنها لم تبرر بمستساغ قانونا أداءها للفواتیر ********ر موضوع عقد اللیزینغ بدلا عن شركة تنجز في العقا

كما أن المدعیة كانت على علم بذلك، وكانت مقتنعة به حینما أصدرت ... التي كانت تصدرها المصرحة بالدین 
تسلمت الجزء الأول من المبالغ و ********الفاتورة الأولیة وأیضا الحالیة موضوع التصریح بالدین في اسم 

"موضوع الصفقة
:********و من حیث عدم وجود تعاقد مع شركة 

، والتي لا تعدو ********ان عكس ما نعاه الأمر المطعون فیه، فإنه لا وجود لأي تعاقد مع شركة 
، و إن كل التعاقدات التي تمت مع المدخلة في الدعوى كانت من ********كونها ممولة المشروع لفائدة شركة 

، ولا علاقة لها بالعارضة، وبذلك تكون العارضة غیرا عن العلاقة التعاقدیة بین شركة ********طرف شركة 
********شركة ، وهو ما أكدته المدخلة الدعوى، مما یجعل العلاقة التعاقدیة مع ********و********
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م یدلي سندیك التصفیة بعقد اللیزینغ الذي على أساسه تثبت هذه العلاقة، وإنه تبعا لذلك ضلا عن ذلك لثابتة، ف
درهم دون احتساب 1.939.196,39: تكون العارضة دائنة لشركة سامیر موضوع التسویة القضائیة بما مجموعه

. لعارضة المدلى به ابتدائیالGRAND LIVREالفوائد القانونیة، كما هو ثابت من خلال الدفتر الكبیر 
یقضي بمطالبة شركة ********من حیث عدم وجود شرط تعاقدي بین العارضة و شركة- 

:بأداء قیمة الأشغال في حالة استرجاع العقار********
الذي التزمت بموجبه ********وشركة ********إن العارضة غیر معنیة بالعقد الرابط بین شركة 

من قانون الالتزامات 228هذه الأخیرة بتمویل المشروع، وإنه تطبیقا لمبدأ نسبیة العقود المنصوص علیها في المادة 
في إطار التعاقد ملزمة بأداء ما تخلذ بذمتها بعد ثبوت إنجاز الأشغال، مما ********و العقود، فإن شركة 

النصفیة القضائیة لعدم وجاهتها،  و إن المدیونیة ثابتة من خلال كشف الحساب یتعین معه رد جمیع مزاعم سندیك 
المستدل به والذي یعتبر حجة كافیة في الإثبات في باب الاستدلال، یضاف إلى ذلك أن الفاتورات موضوع النزاع 

عن الإخلال و مختومة بخاتمها و من تم لا یمكن أن تسأل العارضة********موقعة بالقبول من طرف شركة 
بالضوابط المحاسباتیة اللازمة من طرف المطلوبة، بالإضافة إلى ثبوت إنجاز الأشغال كما هو ثابت من خلال 
محضري تسلیم الأشغال الموقعین من طرفها أیضا، مما یتعین التصریح بإلغاء الأمر المطعون فیه استنادا لما تم 

.بسطه أعلاه
: رة المصادق علیه من طرف المحكمةبخصوص الحكم التمهیدي وتقریر الخب

ان المحكمة التجاریة  امرت تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة اسندتها إلى الخبیر مصطفى بدر الدین، وحددت له 
النقط التي یجب علیه التقید بها،  و لئن كانت الخبرة الحسابیة إجراء فني وتقني یقوم به خبیر مختص، فإن مهمة 

ذلك الإجراء التقني ولا یمكن أن تكون نتیجتها البت في نقطة قانونیة یترتب علیها تغییر الخبیر تنحصر في حدود 
المراكز القانونیة للأطراف تبقى من اختصاص المحكمة، إن القاضي المنتدب لما أمر بإجراء خبرة حسابیة بمقتضى 

جز ابتدائیا والمطعون فیه من طرف ، و إن الثابت من خلال تقریر الخبرة الحسابیة المن94: الأمر التمهیدي عدد
العارضة یتبین أن التقریر شابته خروقات عدة أثارتها العارضة أثناء مستنتجاتها بعد الخبرة غیر أن السید القاضي 
المنتدب لم یأخذ ذلك بعین الاعتبار، كما أنه لم یجب على النقط المثارة من طرف العارضة بخصوص تقریر الخبرة 

:لعارضة من جدید بسط الخروقات التي شابت تقریر الخبرة وهي كالتاليفي أمره، وتعید ا
: من حیث عدم تقید الخبیر بالحكم التمهیدي وعدم أهلیته للبت في نقطة قانونیة

ان الخبیر  ناقش في تقریره ما لم یطلب منه مقدما استنتاجات لا تتوافق مع المهمة المسندة إلیه، بحیث إن 
هیدي حددت النقط التي وجب على الخبیر التقید بها من قبیل الاطلاع على جمیع الوثائق مقتضیات الحكم التم

في شخص سندیك التصفیة من ********وشركة ********المتوفرة لدى الأطراف التي یقصد بها شركة 
بقة، لكن بالرغم أجل تحدید المدیونیة الحقیقیة وكذا تحدید الجهة التي سجلت تلك المدیونیة وهل هناك أداءات سا

اوزه بشكل غیر قانوني جاعلا من نفسه محكمة جمن تحدید الحكم التمهیدي لنقط الخبرة فإن الخبیر لم یتقید بذلك وت
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یحدد من هو الطرف المدین، بل الأبعد من ذلك أسهب في مناقشة نقطة قانونیة لیست من اختصاصه، لأنه 
یحدد من هي الجهة المدینة دون أي سند فني وتقني، كما نص قرار بالنتیجة لا حق للخبیر في إبداء رأي قانوني 

.على ذلك09/12/2009بتاریخ 1916محكمة النقض عدد 
و إن الأمر التمهیدي من خلال تعلیله حسم مسألة كون الدین المصرح به یبقى على ذمة شركة 

قساط المحددة في العقد، وهو ما لم یأبه ان الشركة طالبة التمویل ملزمة بأداء الأ" من خلال  تعلیله ********
دون أي أساس ، مبدیا رأیا ********له الخبیر بخصوص الدین المصرح به لیستنتج  أنه یبقى على ذمة شركة 

قانونیا ولیس تقنیا اعتمادا على وثائق تقنیة، بحیث استشف ذلك من تصریحات  السندیك مستدلا بعقد الإیجار الذي 
معنیة به لكونها لم تكن طرفا فیه ، مما یكون ما انتهى إلیه الخبیر خارق لمقتضیات الحكم تبقى العارضة غیر 

.التمهیدي وبالتالي یعرض الخبرة للبطلان و ما لم یأخذه القاضي المنتدب
: بخصوص خرق الخبیر مبدأ الحیاد والتواجهیة

********سندیك التصفیة لشركة وإنه بمراجعة التقریر یتبین أن الخبیر المعني بعد تلقیه تصریحات
اعتمدها حرفیا، ولم یأخذ بعین الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف العارضة متجاهلا كل تصریحاتها المضمنة 

في ********في تصریحها المدلى به، وكذا العقد الرابط بین الطرفین، مما یكون معه الخبیر قد انحاز لشركة 
حیاد الواجب توافره فیه، كما أنه لم یعرض الوثائق المدلى بها من طرف سندیك شخص السندیك خارقا مبدأ ال

.التصفیة على العارضة تطبیقا لمبدأ التواجهیة، مما یعرض خبرته للبطلان لانعدام الحیاد والتواجهیة
: بخصوص عدم مهنیة الخبیر وخروجه عن حدود اختصاصاته-

هو عقد الائتمان الایجاري، معتمدا على ********یونیة إن الأساس الذي اعتمده الخبیر لقیام مد
تصریحات السندیك دون الاعتماد على الوثائق المحاسباتیة والدفاتر التجاریة، وأیضا دون أن یعرض الوثائق المدلى 
بها على العارضة مما یطرح أكتر من علامة استفهام حول مهنیة الخبیر وتجاوزه لحدود اختصاصه المخول له 

تضى الحكم التمهیدي، و إن معطیات التقریر وخلاصته، تكشف بجلاء أن السید الخبیر لم یستوعب بالشكل بمق
********اللازم معطیات النازلة، وهو ما یتبین من خلال تأكیده في النقطة الأولى من خلاصته ،  أن شركة 

ر والفواتیر التي كانت في اسم عقد إیجار ، و إن الخبیر باعتماده عقد الإیجا********أمضت مع شركة 
كأساس لتحدید المدیونیة دون الاعتماد على الوثائق المحاسبیة للأطراف یكون قد حاد عن ********شركة 

المهمة المنوطة به وغیر مراكز الأطراف القانونیة دون أي أساس قانوني، لأن إصدار العارضة لفواتیر في اسم 
التي التزمت ********في إطار تعاقدها مع شركة ********كان بطلب من شركة ********شركة 

بأداء قیمة الأشغال، وهو الشيء الذي لم یرتكن إلیه الخبیر في تقریره علما أنه یتوفر على عقد الصفقة ومعطیاتها 
طرفا وكان علیه الاعتماد علیه، ولیس الاعتماد على عقد الإیجار الذي تبقى العارضة غیر معنیة به لأنها لیست 

فیه، مما یجعل معطیات الخبیر غیر ذات مصداقیة، و إن الخلاصة النهائیة هي نقطة قانونیة لا یحق للخبیر البت 
أو الحسم فیها بالشكل الذي أثاره، لأنه ملزم بالجواب عن مقتضیات الحكم التمهیدي من خلال وجود مدیونیة 
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المحاسبیة والسجلات التجاریة، ولیس تغییر مراكز استنادا إلى الوثائق ********للطرفین العارضة وشركة 
الأطراف القانونیة، وهو ما یجعل النتیجة المتوصل إلیها غیر تقنیة لم تعتمد على تحلیل محاسبي من خلال الوثائق 
التجاریة للأطراف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المدیونیة ثابتة أیضا من خلال كشف الحساب المستدل به 

بصرف النظر 0029/16یعتبر حجة كافیة في الإثبات في باب الاستدلال، یضاف إلى ذلك أن الفاتورة والذي 
عن عدم التأشیر علیها بالقبول من طرف شركة فإنها مسجلة بالدفاتر المحاسباتیة للعارضة ضمن مدیونیة شركة 

ضافة إلى ثبوت إنجاز الأشغال كما وبالتالي لا یمكن استبعادها دون أي منازعة جدیة وصریحة، بالإ********
هو ثابت من خلال محضري تسلیم الأشغال، وعلیه  یكون السید الخبیر في ما انتهى الیه لا یستند على أي اساس 
محاسباتي او علمي، لأن الثابت  من كشف حساب الدفاتر التجاریة للعارضة ان مجموع  المدیونیة هو 

مع النتیجة  التي انتهى الیها الخبیر ، وبالتالي یكون تقریر  الخبرة درهم وهو  ما یتناقض 1.939.196,39
نتیجة لذلك قد تضمن معطیات مغلوطة بناء على عملیات  حسابیة غیر صحیحة، وان خلاصة التقریر تكذبها  

عتمدا على واقع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة  والتي ناقشها بغیر حیاد مغیرا مراكز  الأطراف  القانونیة م
تصریحات السندیك دون غیرها، مما یجعل الخبرة باطلة شكلا وموضوعا ویتعین الأمر بخبرة  اخرى تسند لخبیر  

.من ذوي النزاهة والإختصاص
.من حیث تحایل الخبیر على المحكمة-

انه بمراجعة التقریر یتبین ان الخبیر اشار الى مجموعة من الوثائق التي ادلى بها الأطراف  غیر انه لم یدلي 
بها للمحكمة ضمن التقریر لأسباب تثیر الریبة والشك،  وخصوصا تلك المتعلقة بتصریح الدین من طرف شركة 

یكون السید الخبیر قد تحایل على ، مما ********والتي كانت  موضوع محضر صلح مع شركة ********
المحكمة  بالإشارة الى الوثائق التي ادلى  بها الأطراف  دون تمكین المحكمة منها حتى یمكن لها ان تبسط رقابة 

علیها،  وایضا یمكن للأطراف مناقشتها  والمنازعة فیها خصوصا بعد الإعتماد علیها في التقریر ، مما یجعل  
بدر الدین محل شك یفقده المصداقیة  ویتعین استبعاده، ملتمسة الحكم بالغاء الأمر تقریر  الخبیر مصطفى  

موضوع ********الصادر عن القاضي  المنتدب وبعد التصدي التصریح من جدید بان العارضة دائنة  لشركة 
.  1.939.196,39التصفیة القضائیة بما مجموعه 

جاء 13/11/2018لمستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة بناء على مذكرة جوابیة المدلى بها من طرف ا
بمارینا الدار البیضاء،  ********فیها ان العارضة مولت فعلا في اطار الإئتمان الإیجاري مشروع مقر شركة 

التي تعاقدت مع العدید من المقاولات لإنجاز هذا المشروع، وانه ینبغي ********وان التمویل تم لفائدة شركة 
لعلاقات  التجاریة والقانونیة في اطارها السلیم، وان العارضة ابرمت عقود ائتمان  ایجاري مع شركة وضع ا

سواء بالنسبة للعقار او التجهیزات،  وان التمویلات  التي قدمتها العارضة كانت لفائدة شركة ********
المشروع،  وانها  لم تكن طرفا  قامت بابرام عقود مع عدة مقاولات لإنجاز ********، وان شركة ********

، وانه سبق لشركة ********في هذه العقود بل انه بالنسبة لكل عقد كان الطرفان  هما المقاولة وشركة 
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ان اقامت دعوى قضائیة  في مواجهة العارضة  من اجل الأداء صدر على اثرها  حكم بتاریخ ********
قضى برفض الطلب، وانه طبقا 10985/8202/2016في الملف عدد 102تحت عدد 02/02/2017

ع ، فان الأحكام  الصادر عن محاكم  المحكمة تعتبر  وثائق رسمیة یوثق .ل.من ق418لمقتضیات  المادة 
بمضمونها  وتعتبر  حجة  على ما تتضمنه من الوقائع حتى قبل صیرورتها  قابلة  للتنفیذ، ملتمسة الحكم  باخراج 

.  حالیة بدون صائرالعارضة من الدعوى ال

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تأیید  الأمر المطعون فیه

الفي بالملف مذكرة توضیحیة  مدلى 19/02/2019وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 
نسخة  من المذكرة  فتقرر بها من طرف  الأستاذ مراد فوزي  وحضر نائب الطرفین وحاز نائب المستأنف علیها 

.5/3/2019حجز  الملف للمداولة  قصد النطق بالقرار بجلسة 

التعلیل

.باوجه استئنافه المبسوطة اعلاهةحیث تمسك الطاعن

وحیث استند الامر المطعون فیه فیما قضى به على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر السید مصطفى 
في حق شركة ولیس ********ان المدیونیة ثابتة في حق شركة والى بدر الدین والذي خلص فیه 

.المفتوح في حقها مسطرة التصفیة القضائیة********

وحیث لئن كان مبلغ الدین المصرح به من طرف الطاعنة والمترتب عن الاشغال التي انجزتها بالبنایة 
والطاعنة غیر منازع فیه لانه ثابت بفواتیر ومحضر ********موضوع عقد الائتمان الایجاري المبرم بین شركة 

تسلیم الاشغال فان النزاع یبقى قائما بخصوص الجهة التي یقع على عاتقها اداء الفواتیر المطالب بها من طرف 
یة موضوع العقد اعلاه ام شركة باعتبارها مالكة البنا********الطاعنة وبعبارة اخرى هل الاداء تتحمله شركة 

هي ********، وان الخبیر عندما اعتبر شركة الطاعنةالتي ابرمت عقد انجاز الاشغال مع ********
قانونیة تخرج عن اختصاصه الفني ومع ذلك فانه یمكن للمحكمة الملزمة باداء مبلغ الفواتیر یكون قد تطرق لمسالة 

.بت منها او ابداء الراي فیهاالاخذ بتقریره في حدود المسائل الواقعیة او الفنیة التي طلبت منه التث

ق ل ع الذي ینص على أن 228من خرق للفصل وحیث صح ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف
الإلتزامات  لا تلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغیر ولا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون
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مبرم بین انه شغال الذي ترتبت عنه المدیونیة موضوع التصریح بالدین ذلك انه من جهة فان الثابت من عقد الا
لا و فیهلیست طرفا ********التي تسلمت الاشغال وان شركة ********الطاعنة والمستانف علیها شركة 

دعوى في مواجهة شركة بجهة ثانیة فانه سبق للطاعنة ان تقدمتومنیمكن الاحتجاج به في مواجهتها، 
في الملف عدد 2/2/2017للمطالبة بنفس الدین المصرح به وصدر حكم بتاریخ ********
هي - ********شركة -انه وان كان فعلا المدعى علیها"قضى برفض طلبها بعلة 10985/8202/2016

من اجل -الطاعنة-هي مكتریة العقار وهي من قامت بالتعاقد مع المدعیة********مالكة العقار فان شركة 
وان القاضي المنتدب "تجهیز الارضیة ولیس بالملف ما یفید ان المدعى علیها طرفا في المشروع او ضامنا لها

یلتفت لحجیة ق ل ع لأنه لم 418یكون قد خرق مقتضیات الفصل لاعندما قضى برفض الدین المصرح به 
.********ركة اعلاه والذي یستشف منه ان اداء الدین یبقى على عاتق شالمذكور الحكم 

وحیث ان الدین المصرح به غیر منازع في استحقاقه بل الاكثر من ذلك  فان الثابت من من تقریر الخبیر 
انه معزز بفواتیر ومحضر تسلیم الاشغال مما یتعین قبوله في حدود المبلغ المصرح به لان التصریح بالدین هو 

مسطرة تحقیق الدیون یبت في حدود طلبات في اطار بمثابة مطالبة قضائیة والقاضي المنتدب كقاضي موضوع
من ق م م ، وبصفة عادیة لان  لا امتیاز بدون نص ولان الطاعنة لم تدل بما یفید ان 3الاطراف عملا بالفصل 

مما یتعین الغاؤه فیما قضى بهدینها مقرون بضمانات تم شهرها مما یكون معه الامر المستأنف قد جانب الصواب
درهم ضمن خصوم التصفیة 1.205.198,41جدید بقبول دین الطاعنة بصفة عادیة في حدود مبلغ والحكم من

.********القضائیة لشركة 

لهــذه الأسبـــاب

وغیابیا في حق شركة علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
********

الاستئنافبقبول:في الشكــل

فيعادیةبصفةالطاعنةدینبقبولجدیدمنالحكموالمستانفالامرإلغاءوباعتباره:عالموضو في
.على ذمة المسطرةامتیازیةالصوائرجعلمعدرهم1205198,41مبلغحدود

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 
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كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           



ا/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.05/03/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارة 
الضبطبمساعدة السید كاتبة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في سات  ****************شركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبها الأستاذ عبد الحق كسیكس المحامي بـهیئة  الدار البیضاء
بصفتها مستأنفة من جهة

********شركة وبین
الكائن مقرها 

الأستاذتین  بسمات الفاسي الفهري واسماء العراقي  الحسیني المحامیتان بـهیئة الدار البیضاء ینوب عنها
.بصفتها مستأنفا علیها من جهة أخرى

********بحضور السندیك السید 

عنوانه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

890: رقمقرار
2019/03/05: بتاریخ

2018/8301/6282: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مذكرة بیان الاستئناف والأمر 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.26/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
في سات بواسطة محامیها بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة ********حیث تقدمت شركة 

القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة تحت رقم تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن17/09/2018بتاریخ بالرباط
في ********القاضي بقبول دین شركة 384/8313/2017في الملف عدد 26/12/2017بتاریخ627

.درهم بصفة امتیازیة1.313.557,88حدود مبلغ 

ھاستئنافاحیث انھ لا دلیل بالملف على تبلیغ الامر المستانف الى الطاعنة مما یتعین التصریح بقبول و

.صفة و أجل واداءمن لاستیفائھ كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

:وفي الموضــوع
بدین محدد في مبلغ صرحت********محتوى الامر المستانف ان شركة حیث یستفاد من 

.درهم بصفة امتیازیة14.861.121,28

المنجز  من قبل السندیك، في اطار تحقیقه  للدین المصرح به،  ضمنه راي 11وبناء على التصریح عدد 
رئیس المقاولة الذي نازع في الدین لكون الوضعیة المدلى بها  لا یمكن اعتبارها  بمثابة كشوف حسابیة مثبتة 

ن البنك  لم یدل بعقود القرض، الشيء للدین لمخالفتها لمقتضیات دوریة  والي بنك المغرب،  اضافة  الى كو 
الذي لا یمكن  من الوقوف  على سقف الإعتماد  او نسبة الفائدة او المدة وهي عناصر اساسیة  من اجل  تحدید 

من مجمل  الدین المصرح به، والتمس السندیك  بدوره فتح %92المدیونیة ،  وان الدین غیر المستحق یناهز 
.الإدلاء  بالوثائق  اللازمة  المرتبطة بالقرضمسطرة  تحقیق الدین لعدم 
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اكد فیها  المنازعة  المفصلة اعلاه، 17/10/2017وبناء على مذكرة  نائب المطلوبة المدلى بها  بجلسة 
والتمس  من حیث  الشكل عدم قبول التصریح  بالدین  لعدم ارفاقه بالوثائق لمثبتة له واحتیاطیا  من حیث 

.یا باجراء خبرة حسابیة بین الطرفینالموضوع الحكم تمهید

اكد فیها ما سبق ان ذكره في محضر 07/11/2017وبناء على مذكرة السندیك  المدلى بها  بجلسة 
تحقیق الدین، واضاف ان مبالغ الأكریة الشهریة المحددة  في مختلف العقود تفوق المبالغ الواجب اداؤها بناء على 

الذي حدد قیمة الكراء الشهري المتعلقة 107425NOحال بالنسبة للعقد عدد ممیزات مختلف العقود كما هو ال
درهم والتمس 107.451,04درهم في حین ان المبلغ الحقیقي للكراء لا یتجاوز 128.436,12به في مبلغ 

.    القول بوجود منازعة جدیة في الدین والأمر باجراء خبرة

.نف أعلاه و حیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأ

:و حیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة

:عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني وانعدام التعلیلمن حیث 

ان النازلة تتعلق بمدیونیة ناتجة  عن عقود ائتمان ایجاري  لها طابع تقني من حیث المحاسبة، ونظرا لطبیعة 
تصریح غیر صحیح ، ولم یستجب  الأمر لملتمس الملف التمست العارضة اجراء خبرة لیقینها التام بان ال

م یوجب على القاضي ان یعلل .م.من ق50العارضة  ولم یعلل عدم الإكثرات  الى دفوع العارضة، وان الفصل 
حول عدم حجیة الكشوف الحسابیة وعدم وكذا دفوعها حكمه وعدم الجواب  على هذه النقطة التقنیة المحوریة 

ناقص التعلیل الموازي لإنعدامه، ملتمسة الغاء یجعل الأمر المستأنفة والي بنك المغرب احترامها لمقتضیات دوری
الأمر المستأنف والتصدي له من جدید اساسا  بعدم قبول  التصریح بالدین واحتیاطیا برفضه واحتیاطیا اكثر 

.الأمر تمهیدیا  باجراء خبرة حسابیة  للتاكد من المدیونیة

وصورة وصل اداء الرسم 17/9/2018من التصریح بالطعن بالإس تئناف بتاریخ وارفقت المقال بصورة 
.1245القضائي  وصورة من قرار محكمة النقض عدد 

12/02/2019بواسطة نائبتیها بجلسة ********بناء  على مذكرة جوابیة المدلى بها من طرف شركة 
:جاء فیها
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.كشوف حسابیة متوفرة   على القوة الثبوتیةحول صحة الدین المصرح به وثبوته  بواسطة -1
ان المستأنف التمس التصریح بعدم قبول الدین لوجود عیوب بالتصریح بشان الفوائد وكیفیة احتسابها على 

حد تعبیره في حالة سریانها مع تنفیذ مخطط الإستمراریة، وان هذا یظل فقط  دفع عدیم الأساسـ لأنه لیس هناك  
المصرح به مادام ان العارضة صرحت بدینها الناتج عن اتفاقیة التأجیر والقرض المبرمة أي عیب یشوب  الدین

بین الطرفین واستنادا الى كشوف  الحساب المتعلقة بها التي تفید الدین المتخلذ بذمتها بما فیه فوائد التأخیر 
ئد التاخیر ونسبتها هي محددة في الناتجة  عنه بتاریخ فتح المسطرة وفق مقتضیات القانونیة مع الإشارة ان فوا

العقد المنشئ للإلتزام، وانه وقبل كل شيء یجدر التذكیر  ان الدین المصرح به جاء معزز بمجموعة  من الوثائق 
تثبت حجیته،  وفعلا یكفي الرجوع الى عقد الإئتمان والكشوف الحسابیة  المدلى بها في مسطرة تحقیق  الدین 

أنف اقتصر  على المنازعة  في الدین المصرح به دون ان یدلي بما یفید منازعته، لا للتاكد من ذلك، وان المست
تمان ایجاري وكشوف حسابیة متوفرة على القوة الثبوتیة  یبقى عدیم ا  وان الدین ثابت بمقتضى عقد ائسیم

في المنازعات ان الكشوف الحسابیة الصادرة عن مؤسسات الإئتمان  تعتبر حجة یوثق بها وتعتمد والأساس، 
3- 34من القانون  رقم 118من مدونة  التجارة، ووفقا  لشروط الفصل 492طبقا لما نصت علیه المادة 

المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان الذي یعتبر الكشوف الحسابیة المستخرجة من 14/02/2006الصادر بتاریخ 
فیما بینها وبین عملا ئها الى ان یثبت العكس،  الدفاتر لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجیتها

والعبرة بكون المستأنفة لم تدل  ولو بقرینة  حجة ثتبت عكس ما تدعیه حول  صحة الدین المصرح به من طرف 
بتنفیذ 24/12/2014الصادر بتاریخ 193-14-1من الظهیر رقم 156العارضة، كما نصت على ذلك المادة 

ثر من ذلك فان الكشوف الحسابیة   توجه شهریا وبصفة منتظمة لزبناء البنك وتفید ،واك103- 12القانون رقم 
جمیع العملیات التي یعرفها الحساب دون ان یتم تقدیم ایة منازعة بخصوصها من طرف المدینة الأصلیة، واكثر 

ن البنكي والمادة من القانو 156من ذلك فان الكشف الحسابي المدلى به من طرف  البنك العارض مطابق للمادة 
من مدونة التجارة ولدوریة والي بنك المغرب، وانه لا یخفى على المستأنف ان الكشوف الحسابیة الصادرة  492

عن الأبناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة یوثق بها  وتعتمد في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت الزبون 
البیانات والتقییدات في الأجل المعمول به في  الأعراف والمعاملات المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في 

البنكیة وهو ثلاثون یوما من تاریخ توجیه كشف الحساب، وفي هذا الخصوص  اجمع الإجتهاد القضائي لقضاء 
ا الدرجة الثانیة وكذا محكمة النقض على اعضاء الحجیة المقصودة تشریعا بالكشوف الحسابیة البنكیة واعتباره

حجة كافیة تثبت دائنیة البنك ومدیونیة الزبون المدین ا لمقامة ضده الدعوى،  وكما نص على ذلك قرار صادر 
، ومن جهة اخرى فما دام  ان 1388/12في الملف عدد 18/10/2012عن محكمة الإستئناف التجاریة بتاریخ 
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في اطراها مجموعة من الأقساط الغیر المؤداة مدیونیتها  اتجاه العارضة ناتجة عن عقود الإئتمان الإیجاري تخلف 
والذي یوضح الأقساط الحالة الغیر 15/12/2016حسب كشف حساب الأقساط  الغیر المؤداة الموقوف بتاریخ 

المؤداة في اطار كل عقدة قرض وتاخیر، وفي نفس الإتجاه اكد  الأمر المستأنف وعن صواب ان العلاقة الكرائیة 
مقتضى عق ود الإئتمان الإیجاري المعززة للتصریح بالدین،  وان المعلوم ان القاعدة القانونیة ثابتة بین الطرفین ب

تقضي بان الإتفاقات المنشاة على وجه صحیح لا یمكن الغائها  او تعدیلها الا باتفاق الطرفین  المتعاقدین، وانه 
ي سات  مجموعة  من الأقساط الكراء تبین خلال بیان الحساب المدلى به انه ترتبت  بذمة شركة كولد  تي ف

:الحالة كالتالي
102.508,66مبلغ 030330DOدرهم، وعن عقد 1.128.059,58مبلغ 107425NOعن عقد رقم 

لیكون  المجموع  ما ترتب بذمة المقاولة هو 82.989,64مبلغ 111221DOدرهم و  عن عقد رقم
لغیر الحالة واللاحقة لفتح المسطرة فهي لا تخضع لمسطرة درهم، وبخصوص المبالغ الكرائیة ا1.313.557,88

تحقیق الدین،  وبذلك فلا مجال  للطعن بالدین المتخلذ بذمة العارضة  والمصرح به في الأجل  القانوني مادام انه 
ثابت بمقتضى عقود القروض والكشوف  الحسابیة، وبالتالي فالدفع بخصوص الدین المصرح به یبقى دفع مجدر 

.أي حجة تضفي علیه طابع الجدیة وبالتالي فهي غیر جدیرة  بالإعتبارمن 
:عدم جدیة المطالبة باجراء خبرة حسابیةمن حیث-2

ان المستأنف اعتبر ان الأمر  لم  یستجب  لإجراء خبرة حسابیة ولم  یعلل عدم الجواب على نقط محوریة 
اء معللا بما فیه الكفاي ة لا سیما وان مطالبة  على حد تعبیره، وان الأمر الصادر عن القاضي المنتدب  ج

ف حسابیة المستأنف باجراء خبرة حسابیة لیس لها ما یبررها مادام ان الدین ثابتة بمقتضى عقد قرض  و كشو 
المحكمة حینما تكون متوفرة  على كافة العناصر  لا تأمر بهاوانه مادام ان الخبرة ، تیة متوفرة على القوة الثبو 

جراء خبرة حسابیة ة للبت  في الطلب كما هو الحال في النازلة، فانه یتعین صرف النظر عن طلب االضروری
ون المستأنفة لا تهدف  من ورائه  الا الإذعان  في المماطلة والتسویف، ملتمسة  تأیید الأمر لعدم جدیته ولك

.   المتخذ  في جمیع ما قضى به وترك الصائر على عاتق  المستأنفة

على مستنتجات  النیابة العامة الرامیة الى الأمر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة  من اجل تحدید وبناء
.المدیونیة
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الفي بالملف مذكرة تعقیب  مدلى بها 26/02/2019وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 
ذ الحبیب عن الأستاذة بسمات وحاز من طرف الأستاذ كسیكس وحضر الأستاذ جلال عن الأستاذ كسیكس والأستا

.5/3/2019نسخة  من المذكرة واكد  ما سبق فتقرر  حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

التعلیل

من ق م م 2حیث عاب الطاعن على الامر المستأنف نقصان التعلیل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 
لملتمسه باجراء خبرة ولم یجب على الدفع بعدم حجیة كشوف الحساب نتدب لم یستجب مالقاضي البدعوى أن

.وعدم احترامها لدوریة والي بنك المغرب ولم یبت في طلب المستأنف علیها بالنسبة لما زاد على المبلغ الذي قبله

وحیث استند القاضي المنتدب فیما قضى به على عقود الائتمان الایجاري المبرمة بین الطرفین والحاملة 
.وبیانات الحساب107425NOو111221DOو 030330DOللارقام التالیة 

حیث ان الثابت من التصریح بالدین ان المبلغ المستحق قبل صدور فتح مسطرة التسویة القضائیة والذي تم و 
ه بمقتضى الامر المستأنف یتعلق بالعقود اعلاه وان المبالغ المضمنة بكشف الحساب تم احتسابها على اساس قبول

البیانات الواردة بعقود الائتمان الایجاري اعلاه فیما یتعلق بمبالغ الاقساط الشهریة والضریبة على القیمة المضافة 
من ق ل ع الذي یقر ان العقد شریعة 230ضیات الفصل وفوائد التاخیر وان تلك العقود لها الحجیة عملا بمقت

المتعاقدین وان القاضي المنتدب غیر ملزم بالاستجابة لملتمس الطاعن باجراء خبرة حسابیة ما دامت قد توفرت 
فان منازعة الطاعنة في المبلغ المصرح به لدیه العناصر الكافیة للبت في الدین المصرح به بل الاكثر من ذلك 

لجدیة وبذلك فانه لا سبیل للتمسك بضرورة الادلاء بكشف حساب مطابق لدوریة والي بنك المغرب مادام تفتقر ل
ان الكشف المدلى به جاء مفصلا ویتعلق بمجرد اقساط كراء شهریة محددة سلفا في اطار عقود مبرمة بین 

.الطرفین وان الامر المستأنف جاء معللا لما یكفي لتبریره

المؤجلة المصرح بها وعلى خلاف الاقساط الحالة لا تخضع للتحقیق بل تؤدى خارج وحیث ان الاقساط 
المسطرة وفي اطار القواعد العامة وان القاضي المنتدب كان على صواب باقتصاره على تحقیق الاقساط الحالة 

قاضي البدعوى أنمن ق م م 2الناشئة قبل فتح المسطرة ویبقى ما تمسكت به الطاعنة من خرق الفصل 
المنتدب لم یبت في طلب المستأنف علیها بخصوص مازاد عن المبلغ المقبول في غیر محله خصوصا وان لا 

.التمسك بذلكمصلحة لها في 
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بخصوص ما التمسته الطاعنة من معاینة العیوب في التصریح بالدین بشان الفوائد وكیفیة احتسابها وحیث 
ون المؤجلة فانه علاوة على ان هذا الملتمس لم یقدم في شكل سبب من وبالجمع دون تمییز بین الدین الحال والدی

.له على صحة التصریح بالدینتأثیرلا فإنهاسباب الاستئناف 

الامر المستأنفتأییدوحیث وتاسیسا هلى كل ما سبق یبقى مستند الطعن غیر ذي اساس مما یتعین معه 
.وتحمیل الطاعنة الصائرفیما قضى به

الأسبـــابلهــذه 

.وحضوریاعلنیاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالطاعنةتحمیلوالمستانفالأمرتاییدوبرده: الموضوعفي

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس    


	_ok_500_2018-8301-5871_???????? ?????_???????? ?????.pdf
	_ok_565_2018-8301-5391_??? ????? ????_???? ?????.pdf
	_ok_620_2018-8301-5870_???????? ?????_???????? ?????.pdf
	_ok_688_2019-8301-421_?????? ????????? _?????? ?????.pdf
	_ok_791_2018-8301-4337_??????? ????_??????? ????.pdf
	_ok_855_2018-8301-4300_???? ??????_?????? ?????.pdf
	_ok_856_2019-8301-36_???? ??????_?????? ?????.pdf
	_ok_857_2019-8301-37_???? ??????_?????? ?????.pdf
	_ok_888_2018-8301-4145_???? ??????_?????? ?????.pdf
	_ok_890_2018-8301-6282_???? ??????_?????? ?????.pdf

